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  Methodical Framework:  الإطار المنهجي: أولاً 
  Prefaceتمهید 
إن المصارف تمثل قطاعاً مهماً ومؤثراً في الإقتصاد الوطني لأي دولة، بل تعتبر من القطاعت الرائدة      

جدیة حیث تؤدي دوراً فاعلاً في تجمیع المدخرات من الأفراد والهیئات المختلفة وتدفع بها نحو الإستثمارات الم
المصارف بأهمیة كبیرة من قبل  ى، وتحظلإجتماعیة للفرد والمجتمع قاطبةالتي تحقق المنفعة الإقتصادیة وا

المساهمین والمستثمرین فیها والمتعاملین معها، ولهذا فإن المعلومات المحاسبیة التي یتم الإفصاح عنها في 
تخاذ القرارات من قبل طوائف  القوائم المالیة للمصارف تعتبر أحد أهم المداخل الأساسیة في عملیة صناعة وإ

قتصادیات تلك المصارف، الأمر الذي یوجب أن تتضمن اوفئات متعددة لها مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة ب
المعاییر المحاسبیة ضرورة الإفصاح والكشف  تطلبالقوائم المالیة المنشورة للمصارف إیضاحات ومعلومات ت

قرارات الالقوائم المالیة حتى تعطیهم فهماً أكثر وأفضل لهذه القوائم لضمان إتخاذ  عنها وتبیانها لمستخدمي
  .سلیمةالإقتصادیة ال

الضروریة في القوائم المالیة المنشورة المحاسبیة المعلومات  فإن الإفصاح عن ،في المصارف الإسلامیة    
محاسبیة ذات الصبغة الإسلامیة التي بل تحكمها مجموعة من المعاییر ال ،لم تكن عشوائیة أوغیر منظمة

، متها معیار العرض والإفصاح العامتصدرها هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، وفي مقد
 المعلومات الواجب الإفصاح عنها سواء في صلب القوائم المالیة نوعیةو كمیة ذلك المعیار الذي یحدد 

تلتزم بتطبیق  ،عربیة وغیر العربیةال ،ها، هذا وأن معظم الدول الإسلامیةأو الإیضاحات المرفقة ب الأساسیة
المالیة السنویة، وأن السودان لیس بمعزل عن هذه الدول فیما  عند إعداد ونشر القوائم المعیار متطلبات هذا

، فالمصارف الإ سلامیة یتعلق بتطبیق المعاییر الإسلامیة عموماً ومعیار العرض والإفصاح العام خصوصاً
م، 1998بالسودان ملزمة بتطبیق متطلبات هذا المعیار في إعداد ونشر قوائمها المالیة السنویة منذ العام 

طبیق مایو من نفس العام والمتعلق بت/ 17وذلك بناءاً على القرار الصادر من بنك السودان المركزي بتاریخ 
  .المعیار هذا

 معرفةلقوائم المالیة المنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان ذا رأى الباحث أهمیة وضرورة دراسة الل     
أثر ذلك هذا المعیار، وبیان  التي یقتضیهاو  في تلك القوائم المحاسبي الإفصاح تطبیق متطلباتب الإلتزام مدى

لتلك المنشورة  الإلتزام على جودة المعلومات المحاسبیة، وعلى القرارات الإقتصادیة لمستخدمي القوائم المالیة
  .       المصارف

  Problem of the Study  مشكلة الدراسة
بإستقراء الدراسات السابقة التي أوردها الباحث في دراسته، تبین أن هناك فجوة لم تغطیها تلك الدراسات      

، حیث أنها لم تتناول الإفصاح المحاسبي في ابالرغم من تناولها للإفصاح المح سبي نظریاً وتطبیقیاً
رف الإسلامیة لإختبار مدى تطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي التي یقتضیها معیار العرض المصا

، وأثر ذلك الإلتزام على جودة المعلومات المحاسبیة، وعلى قرارات مستخدمي القوائم المالیة ،والإفصاح العام
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لیة للشركات فحصت مستوى الإفصاح المحاسبي في القوائم الما) م1986محمد فداء الدین ( فدراسة
المساهمة السعودیة بالمقارنة بمستوى الإفصاح في الشركات المسجلة وغیر المسجلة في البورصات الأمریكیة 

مدى ) م1996الرحمن الحمید  عبد( طلبات الإفصاح، واختبرت دراسةللتعرف على أیهما أكثر إلتزاماً بمت
العام الصادر عن مؤسسة النقد العربي والإفصاح لتزام البنوك التجاریة بالسعودیة بمتطلبات معیار العرض إ

مدى إلتزام وحدات الجهاز المصرفي السعودي ) م1996محمد على هاشم ( السعودي، كما اختبرت دراسة
 قها في القوائم المالیة التي تعدها، وفحصت دراسةعن سیاساتها المحاسبیة التي تطب بمتطلبات الإفصاح

فصاح المالي في القوائم المالیة للبنوك لإختبار مدى إمكانیة توحید معاییر الإ) م1996عصام العربید (
الإفصاح المالي في البنوك من خلال دراسة مقارنة للإفصاح بالبنوك على مستوى كل من المملكة المتحدة 

    في تلك الدول، ودراسةوالولایات المتحدة الأمریكیة وجمهوریة مصر العربیة لإقتراح نظام موحد للإفصاح 
عملت على قیاس درجة ومدى الإفصاح المحاسبي في الشركات الصناعیة ) م1997طلال سجیني (

بالسعودیة من خلال إجراء مقارنة بین درجة الإفصاح في القوائم المالیة للشركات الصناعیة السعودیة وبین 
یها في مهنة المحاسبة، درجة وجودة الإفصاح المحاسبي التي یتطلبها تطبیق المبادئ المحاسبیة المتعارف عل

مدى تمشي الإفصاح المحاسبي في البنوك التجاریة ) م1998نصرالدین هندي .د( دراسةكما فحصت 
فعالیة تطبیق معاییر ) م1998هشام الملیجي (المصریة مع معاییر الإفصاح الدولیة، واختبرت دراسة

مصر من خلال إطار مقترح للإفصاح في جمهوریة المحیطة  البیئیة المحاسبة الدولیة في ضوء المتغیرات
ویوفر احتیاجات مستخدمي القوائم المالیة، كما البیئیة المحاسبي في مصر یأخذ في الإعتبار آثار المتغیرات 

مستوى ونطاق الإفصاح المالي في التقاریر السنویة للبنوك ) م2003أحمد الجیوسي ( اختبرت دراسة
المساهمة السعودیة بتطبیق متطلبات  مدى إلتزام الشركات) م2004رك فؤاد المبا.د( ، واختبرت دراسةالأردنیة

الإفصاح المحاسبي بین النظریة ) م2004صالح السید ( معیار العرض والإفصاح العام، وفحصت دراسة
وبین مدى والتطبیق من خلال دراسة العلاقة بین كل من سنة تأسیس الشركة، وكبر أو صغر حجم الشركة 

ات الإفصاح وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة ومتطلبات هئیة الأوراق المالیة بالأردن، كما الإلتزام بمتطلب
مدى التوافق بین تعلیمات البنك المركزي ومتطلبات الإفصاح ) م2004مؤید خنفر .د( اختبرت دراسة

 اختبرت) م2005عبدالعال إبراهیم ( ، كما أن دراسة)30(المحاسبي طبقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم
تطبیق معیار المحاسبة الدولي في الإفصاح والعرض للقوائم المالیة من خلال بیان أثر تطبیق متطلبات 

 ، كما اختبرت دراسةالمعیار في توحید الإفصاح في القوائم المالیة ومصداقیتها وشفافیتها وقابلیتها للمقارنة
یة بمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي مدى إلتزام المصارف السور ) م2006لطیف زیود وآخرون .د(

عبداالله .یوسف جربوع، ود.د( في الإفصاح عن المعلومات في القوائم المالیة، كما اختبرت دراسة) 30(رقم
العلاقة بین تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة والإفصاح في القوائم المالیة للمصارف ) م2006حلس 

اختبرت مدى الإلتزام بمعیار الإفصاح واستخدام مقررات ) م2006 عمادالدین سلیمان( الفلسطینیة، ودراسة
) م2007جمیل النجار ( لجنة بازل المصرفیة في تقویم كفاءة أداء المصارف التجاریة بالسودان، وأن دراسة
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فحصت مدى توفر متطلبات الإفصاح في القوائم والتقاریر المالیة للشركات المساهمة الفسطینیة وتحدید 
) م2008عثمان عاشور ( م التطبیق الكامل لمتطلبات الإفصاح في تلك الشركات، وتطرقت دراسةأسباب عد

إلى مدى إلتزام الشركات الصناعیة بمتطلبات الإفصاح المحاسبي في قوائمها المالیة وفقاً للمعیار المحاسبي 
المالیة المنشورة مع إلى مدى اتساق القوائم ) م2008محمد العوض ( ، كما تطرقت دراسة)1(الدولي رقم 

ولید ( واختبرت دراسةمتطلبات الإفصاح طبقاً لمعیار العرض والإفصاح العام في المملكة العربیة السعودیة، 
مدى إلتزام البنوك التجاریة بالیمن بمتطلبات الإفصاح وفقاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة ) م2009عبد الحمید 

طار الإفصاح وفقاً لمقررات لجنة با زل المصرفیة ومعاییر الإفصاح الصادرة عن البنك المركزي الیمني، وإ
في الحد  إلى دور الإفصاح المحاسبي في التقاریر المالیة المنشورة )م2009عثمان  الولید( وتطرقت دراسة

 مشكلة إلى) م2009جیهان السید ( من ظاهرة غسیل الأموال والممارسات غیر القانونیة، وتعرضت دراسة
رت دراسة ب، واختالإسلامیة بجمهوریة مصر العربیة الإفصاح المحاسبي عن المخاطر في المصارفالقیاس و 

العلاقة بین حوكمة الشركات ودرجة الإفصاح في البیانات المالیة وتحقیق ) م2010عبدالوهاب الجعلي (
إلى الإفصاح طرق لم تت التي تم عرضها أن الدراسات السابقة الباحث یلاحظو جودة المعلومات المحاسبیة، 

  .معیار العرض والإفصاح العامتطبیق المحاسبي في المصارف الإسلامیة من خلال 
المصارف  تزامإلما مدى : (التالي الرئیس في التساؤلیمكن صیاغة مشكلة الدراسة  في ضوء ما تقدم     

والإیضاحات المرفقه شورة المالیة المن هاقوائملبات الإفصاح المحاسبي في تطبیق متطب الإسلامیة بالسودان
إنعكاس ذلك الإلتزام على جودة المعلومات المحاسبیة المحتواة وما ، لمعیار العرض والإفصاح العام وفقاً  ،بها

في القوائم المالیة، وعلى القرارات الإقتصادیة لمستخدمي القوائم المالیة، وهل هناك مزایا تعود على المصارف 
لمركزي من خلال الإلتزام بتطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي وفقاً لهذا الإسلامیة بالسودان والبنك ا

  .)؟طبقاً لهذا المعیار التطبیق عملیة المعیار، وهل هناك معوقات تحد من
  :ومن هذا التساؤل الرئیس تتفرع الأسئلة التالیة     

في قوائمها المالیة  هل تلتزم المصارف الإسلامیة بالسودان بتطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي. 1
  .المنشورة، وفقاً لمعیار العرض والإفصاح العام؟

، على جودة ما أثر الإلتزام بتطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي وفقاً لمعیار العرض والإفصاح العام. 2
  .المعلومات المحاسبیة المحتواة في القوائم المالیة المنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان؟

اعد الإلتزام بتطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي وفقاً لمعیار العرض والإفصاح العام، هل یس . 3
  .مستخدمي القوائم المالیة في ترشید قرارارتهم الإقتصادیة ذات العلاقة بالمصارف الإسلامیة بالسودان؟

العام، مزایا هل یحقق الإلتزام بتطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي وفقاً لمعیار العرض والإفصاح  .4
  .للمصارف الإسلامیة بالسودان والبنك المركزي؟

هل هناك معوقات تؤثر على تطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة المنشورة للمصارف . 5
      .، وفقاً لمعیار العرض والإفصاح العام؟الإسلامیة بالسودان
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  Importance of the Study  أهمیة الدراسة
  :فیما یلي والعملیة الدراسة العلمیة همیةالأیمكن توضیح 

  العلمیةالأهمیة 
ن هناك فائدة من المخرجات و تك نیعتبر الإفصاح المحاسبي جوهر النظریة المحاسبیة وبدونه ل .1

في الإقتصاد  ، نظراً لأهمیتهاالمحاسبیة، وتزداد أهمیة الإفصاح المحاسبي إذا ما إرتبط بالمصارف
سلامة وضعها المالي  أنكذا ضخامة الأموال المستثمرة فیها من قبل قطاع كبیر من المجتمع، و الوطني و 

مثار إهتمام القائمین على أمرها والمساهمین فیها والمتعاملین معها، ولهذا فإن دراسة الإفصاح المحاسبي 
الناحیتین  على جانب كبیر من الأهمیة منیعتبر أمر الإسلامیة على وجه الخصوص في المصارف 

  .النظریة والتطبیقیة
لها دور مهم في تنظیم  أدوات التطبیق العملي في المحاسبة،أن المعاییر المحاسبیة بإعتبارها أحد . 2

 في القوائم المحاسبي الواجب توافرها متطلبات الإفصاحو  بنود الإفصاح المحاسبي من خلال تحدید
 اییر المحاسبیة التي تنظم الإفصاح المحاسبي في المصارف ، ولهذا فإن تغطیة الإطار النظري للمعالمالیة

  .الدراسة الحالیة یعتبر أمر في غایة الأهمیة لإنجاز
تفید الباحثین  بدراسة عن الإفصاح المحاسبي في المصارف الإسلامیة مكتبة الدراسات العلیا دعم. 3

  .من قبل عن الإفصاح المحاسبي إضافة لما كتب دراسةال هذه في هذا المجال، بإعتبار أن والمهتمین
   الأهمیة العملیة

القوائم التي تصدرها المصارف تعتبر المصدر المهم إن لم یكن الوحید لمستخدمي إن القوائم المالیة  .1
 هاج، إذ أنها تعتبر الوسیلة التي تستخدم في الكشف والإفصاح عن المعلومات اللازمة التي یحتاالمالیة

، ولهذا فإن التعرف على مدى انطباق طریقة إعداد قرارات الإقتصادیة المتنوعةاذ اللإتخ المستخدمین
ونشر القوائم المالیة للمصارف الإسلامیة بالسودان مع متطلبات الإفصاح الواردة بالمعاییر المحاسبیة 

بر أمر ذو لهذه القوائم، یعت میدانیةاللازمة لإعدادها والإفصاح عن المعلومات فیها من خلال إجراء دراسة 
  .أهمیة كبیرة

القوائم المالیة للمصارف بالسودان تلعب دوراً كبیراً في الإفصاح عن المعلومات الضروریة التي تساعد إن  .2
      لسیاسات المالیة والنقدیة للدولة،البنك المركزي وأجهزة الدولة المالیة والتخطیطیة في رسم وتخطیط ا

لامیة بالسودان بمتطلبات الإفصاح المحاسبي في إعداد ونشر القوائم بالتالي فإن إلتزام المصارف الإسو 
 .السیاسات المالیة والنقدیة للدولة ترشید القرارات المتعلقة بتخطیطالمالیة یسهم في 

لیة عداد ونشر القوائم المابمتطلبات الإفصاح المحاسبي في ا الإسلامیة بالسودان المصارف إن إلتزام. 3
، فیما بین  الفترات المحاسبیة المتعاقبة للمصرف، وكذا المصارف الأخرى ساً للمقارناتالسنویة یقدم أسا

  .الأمر الذي یؤدي إلى تماثل وتوحید المعلومات المفصح عنها في القوائم المالیة
 

   Objectives of the Study  أهداف الدراسة
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  :تسعى الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة
من الناحیتین النظریة  بصورة خاصة في المصارف الإسلامیةو  بصورة عامة، محاسبيالإفصاح ال دراسة .1

  .والتطبیقیة
في  الإفصاح عنهاالواجب  المحاسبي المعاییر المحاسبیة التي تحدد متطلبات الإفصاح دراسةو  دتحدی .2

   . والإیضاحات المرفقة بها للمصارف المنشورة القوائم المالیة
على مدى إلتزامها بتطبیق متطلبات للتعرف  للمصارف الإسلامیة بالسودان مالیة المنشورةدراسة القوائم ال. 3

  .تلك المصارفما أصبح ملزماً على بعد  ،الإفصاح المحاسبي طبقاً لمعیار العرض والإفصاح العام
وائم بیان أثر تطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبیة المتضمنة في الق .4

نعكاس ذلك على القرارات الإقتصادیة لمستخدمي تلك  المالیة المنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان وإ
  .القوائم

التعرف على المزایا التي تتحقق للمصارف الإسلامیة بالسودان، وكذا البنك المركزي، عند الإلتزام بتطبیق . 5
بعض المعوقات التي  الإشارة إلى، مع فصاح العاممتطلبات الإفصاح المحاسبي وفقاً لمعیار العرض والإ

  .تحد من تطبیق متطلبات الإفصاح وفقاً لهذا المعیار
تشجیع المصارف الإسلامیة بالسودان على الإلتزام الكامل بجمیع متطلبات معیار العرض والإفصاح . 6

اء باحتیاجات جمیع العام في القوائم المالیة للمصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة، وذلك للوف
  .المستخدمین داخل وخارج المصرف

  Hypotheses of the Study فرضیات الدراسة 
  :ختبار الفرضیات التالیةاتسعى الدراسة إلى 

تلتزم المصارف الإسلامیة بالسودان بتطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي في قوائمها : الفرضیة الأولى: أولاً  
  .ت المرفقة بها، وفقاً لمعیار العرض والإفصاح العامالمالیة المنشورة والإیضاحا

  :وتنقسم هذه الفرضیة إلى خمس فرضیات فرعیة كما یلي      
تلتزم المصارف الإسلامیة بالسودان بتطبیق متطلبات الإفصاح العام في  :الفرضیة الفرعیة الأولى .1

 .والإفصاح العام الإیضاحات المرفقة بقوائهما المالیة المنشورة وفقاً لمعیار العرض
تلتزم المصارف الإسلامیة بالسودان بتطبیق متطلبات الإفصاح في قائمة : الثانیةالفرعیة الفرضیة  .2

 .المركز المالي، وفقاً لمعیار العرض والإفصاح العام

تلتزم المصارف الإسلامیة بالسودان بتطبیق متطلبات الإفصاح في قائمة : الثالثة الفرعیة الفرضیة .3
 .قاً لمعیار العرض والإفصاح العامالدخل، وف

تلتزم المصارف الإسلامیة بالسودان بتطبیق متطلبات الإفصاح في قائمة : الفرضیة الفرعیة الرابعة .4
 .التدفقات النقدیة، وفقاً لمعیار العرض والإفصاح العام
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في  تلتزم المصارف الإسلامیة بالسودان بتطبیق متطلبات الإفصاح: الخامسة الفرعیة الفرضیة .5
  .قائمة التغیرات في حقوق أصحاب الملكیة، وفقاً لمعیار العرض والإفصاح العام

الإفصاح المحاسبي طبقاً لمعیار العرض والإفصاح العام، یؤثر على  متطلباتتطبیق  :الفرضیة الثانیة: ثانیاً 
  .بالسودان جودة المعلومات المحاسبیة المحتواة في القوائم المالیة المنشورة للمصارف الإسلامیة

الإسلامیة بالسودان بتطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي طبقاً  المصارفإلتزام  :لثةالفرضیة الثا :ثالثاً 
  .لمعیار العرض والإفصاح العام،  یساعد مستخدمي القوائم المالیة في ترشید قراراتهم الإقتصادیة

بمتطلبات الإفصاح المحاسبي طبقاً لمعیار  الأسلامیة بالسودان المصارفإلتزام  :الفرضیة الرابعة: رابعاً 
  .العرض والإفصاح العام، یحقق مزایا للمصارف الإسلامیة والبنك المركزي

تؤثر على تطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة  معوقاتهنالك : الفرضیة الخامسة: خامساً 
  .رض والإفصاح العامالمنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان طبقاً لمعیار الع

  Methods of the Study  مناهج الدراسة
ها بموضوع طستخدمت الدراسة المنهج التأریخي في تتبع الدراسات السابقة ذات الصلة وتحلیلها وربا    

ستعراض الإطار النظري للدراسة من خلال المصادر العلمیة ذات الإهتمام بموضوع الدراسة، االدراسة، وفي 
فرضیات الدراسة من خلال أبعاد مشكلة الدراسة، والمنهج الإستقرائي صیاغة ستنباطي في والمنهج الإ

الأولى تتضمن  الإستمارة بالإضافة إلى اعداد إستمارتین لإختبار فرضیات الدراسة، ،والوصفي التحلیلي
ا من خلال متطلبات الإفصاح المحاسبي طبقاً لمعیار العرض والإفصاح العام، والتي سوف یتم استقرائه

القوائم المالیة المنشورة لعیِّنة الدراسة للكشف عن مدى تطبیق تلك المتطلبات في القوائم المالیة المنشورة 
سیتم توزیعها على المبحوثین ستبانة ستمارة إإ الثانیة عبارة عنبینما  للمصارف الإسلامیة بالسودان،

ببعض الجامعات  ذوي الإختصاص ن، والأكادیمیینبالمصارف الإسلامیة بالسودان، والمراجعیین القانونیی
   .السودانیة

  Sources of the Study  مصادر الدراسة

  :تتمثل مصادر جمع بیانات الدراسة في الآتي
لمیة المحكمة، والرسائل الكتب العلمیة، والأبحاث المنشورة في الدوریات الع تتمثل فيو : مصادر ثانویة. 1

الدولیة  إلى جانب الشبكة، العلمیة المؤتمرات والندواتنشورات وم، )هراالماجستیر والدكتو (الجامعیة
  .للمعلومات

   .السودانب العاملة الإسلامیةلمصارف لعیِّنة من ا وتتمثل في التقاریر المالیة المنشورة: مصادر أولیة. 2
   Limitation of the Study  حدود الدراسة

  :حدود الدراسة في الآتي تنحصر    
ــلامیة العامــارف الإســصــالمعیِّنة من : المكانیة الحدود ــلة بالسـ   .ودانـ

  .م2011للعام  الدراسةالقوائم المالیة المنشورة لعیِّنة : انیةالحدود الزم
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  Structure of the Study  هیكل الدراسة
المنهجي الإطار  علي المقدمةشتملت ، حیث اخاتمةو مقدمة وأربعة فصول تضمن هیكل الدراسة      

من خلال ثلاثة  الإطار المفاهیمي للإفصاح المحاسبيالفصل الأول فقد تناول ، أما ابقةــدراسات السـوال
ـــالإط إلى المبحث الأول مباحث، حیث تطرق  المبحث الثانياستعرض و  ،صاح المحاسبيــار العام للإفــ

ائص المعلومات المفصح عنها في خص الث تناولالمبحث الثو ، المقومات الأساسیة للإفصاح المحاسبي
   .القوائم المالیة

وقد  ،صاح المحاسبي في المصارفـالمعاییر المحاسبیة كأساس للإف كان بعنوانأما الفصل الثاني     
، والمبحث لإطار العام للمعاییر المحاسبیةل المبحث الأول خصصثلاثة مباحث، حیث  تضمن هذا الفصل

، )30(ــم ـدولي رقبي الــعیار المحاســــماً للقــــارف وفــح المحاسبي في المصالإفصا تم فیه استعراضالثاني 
معیار العرض والإفصاح ل وفقاً  الإفصاح المحاسبي في المصارف الإسلامیة تناول المبحث الثالثبینما 
، ثة مباحثثلا وقد تضمن الفصل ،لامیةارف الإســـللمص العلمي التأصیلبعنوان كان والفصل الثالث ، العام

بیعة ـطل تم تخصیصه المبحث الثاني، و نشأة وتطور المصارف الإسلامیة المبحث الأول حیث تناول
  .أشكال الإستثمار في المصارف الإسلامیة ، أما المبحث الثالث تناوللامیةالمصارف الإس

نشأة  لالأو  حثالمب حیث تناول ،ثلاث مباحث من خلال المیدانیةلدراسة وتم تخصیص الفصل الرابع ل    
المبحث بینما ، المیدانیةجراءات الدراسة لإ وخصص المبحث الثاني وتطور الجهاز المصرفي في السودان،

  .التوصیاتو النتائج  على الخاتمةشتملت ا، و ختبار الفرضیاتتحلیل البیانات واتم تخصیصه ل الثالث
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  Previous Studies: سات السابقةاالدر : ثانیاً 
 ،الدراسات السابقة ذات الصلة عدد منفي هذه الجزئیة من دراسته في إطار تأریخي  یعرض الباحث     

عتبارها ا، و ناحیةمن  وربطها بموضوع الدراسةبغرض تحلیلها  ، وذلكوالتي تناولت الإفصاح المحاسبي
  .ىأخر  ناحیة من المیدانیةكمقدمة نظریة للدراسة 

الإفصاح في القوائم المالیة وموقف المراجع (م 1986محمد فداء الدین عبد المعطي بهجت، .د دراسة .1
  .)1()الخارجي منه

قیاس مستوي الإفصاح في القوائم المالیة المنشورة للشركات المساهمة العاملة في  إلي هدفت الدراسة    
جراء مقارنة بین مستوي  رف علىالسعودیة، وذلك للتعالمملكة العربیة  أوجه القصور في مستوي الإفصاح، وإ

الإفصاح في المملكة العربیة السعودیة والولایات المتحدة الأمریكیة، والتعرف علي دور المراجع الخارجي في 
 توفیر مستوي ملاءم من الإفصاح في القوائم والتقاریر السنویة المنشورة، مع بیان أثر بعض العوامل علي

أو درجة الإفصاح في القوائم  ىما هو مستو  :لة الدراسة التساؤلات التالیةمشك طرحت. مستوي الإفصاح
التباین في درجة الإفصاح بین الشركات  ىما هو مستو  ،المالیة المنشورة للشركات المساهمة السعودیة؟

 ،عنه في المملكة العربیة السعودیة؟الإفصاح في الولایات المتحدة الأمریكیة كثیراً  ىهل یزید مستو  ،المختلفة؟
ما هي العوامل المختلفة  ،هل وجود مبادئ محاسبیة ملزمة یؤدي الي زیادة أم نقص في مستوي الإفصاح؟

استمدت الدراسة أهمیتها من خلال أهمیة الإفصاح عن . الإفصاح المحاسبي؟ مستوى التي تؤثر علي
لیة المنشورة وأثر ذلك في توعیة مستخدمي تلك المعلومات المعلومات اللازمة في القوائم والتقاریر الما

لقیاس ) م1971ساي سینجفي ود(ستخدمت الدراسة مؤشر ا. في ترشید قراراتهم الإقتصادیة ومساعدتهم
الإفصاح في الولایات  ىالدراسة أن مستو وأظهرت نتائج  السنویة،المالیة  تقاریرالو  القوائم فيالإفصاح  ىمستو 

الإفصاح  ىالإفصاح في السعودیة، وأنه لا توجد فروق معنویة بین مستو  ىیكیة أكبر من مستو المتحدة الأمر 
للشركات غیر المسجلة في البورصات الأمریكیة والشركات المساهمة السعودیة، وأن الشركات الكبیرة تتمتع  

الإفصاح  ىإفصاح أكبر من الشركات الصغیرة، وأن هناك تأثیر لشخصیة المراجع علي مستو  ىبمستو 
أوصت الدراسة بضرورة تبني مبادئ محاسبیة تحكم إعداد وعرض القوائم المالیة . مراجعتهاي یتم للشركات الت

بما یتلاءم وظروف المملكة العربیة السعودیة، وحتي یمكن للمراجع الخارجي علي ضوءها الحكم علي مدي 
شورة، مع ضرورة وضع متطلبات إلزامیة تحدد كفایة الإفصاح في القوائم المالیة والتقاریر السنویة المن

المعلومات الواجب الإفصاح عنها، وتوعیة مستخدمي القوائم المالیة بأهمیة المعلومات المحاسبیة في ترشید 
  .قرراتهم المرتبطة بالشركات المساهمة السعودیة

فصاح في القوائم المالیة في تناولها للإ الباحث الدراسة عن تختلفیلاحظ من عرض الدراسة أعلاه أنها     
    .في المصارف الإسلامیة المحاسبي للشركات المساهمة العامة، في حین أن دراسة الباحث تتعلق بالإفصاح

                                                   
جامعة : سعودیةال(، الإفصاح في القوائم المالیة وموقف المراجع الخارجي منهفداء الدین عبد المعطي بهجت،  محمد. د )1(

  ).م1986، عبد العزیز، مركز النشر العلمي الملك
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إلتزام البنوك التجاریة  ىدراسة میدانیة لتحدید مد(م 1996عبد الرحمن إبراهیم الحمید،.دراسة د .2
عرض والإفصاح العام الصادرة من مؤسسة النقد العربي بالمملكة العربیة السعودیة بمتطلبات معیار ال

   .)1()السعودي عند إعداد قوائمها المالیة
ختبار مدي إلتزام البنوك التجاریة العاملة بالمملكة تمثلت مشكلة الدراسة في إجراء مسح میداني لا     

ة والبیانات الواجب المالی عیار العرض والإفصاح العام المنظم لإسلوب عرض قوائمهامالعربیة السعودیة ب
مؤسسة النقد  عندر اصلالعام  ا هدفت الدراسة الي تفنیط متطلبات معیار العرض والإفصاح. الإفصاح عنها

من خلال دراسة القوائم المالیة للبنوك التجاریة السعودیة لمعرفة  العربي السعودي والخاص بالبنوك التجاریة
یار، وتحدید نقاط التباین في تطبیق متطلبات المعیار ومحاولة معرفة إلتزام محتویاتها بمتطلبات المع ىمد

ستمدت الدراسة أهمیتها من خلال أهمیة قطاع البنوك في الإقتصاد الوطني السعودي، وكذا ا. أسبابها
ضخامة الأموال المستثمرة فیه من قبل قطاع كبیر من المجتمع، بالإضافة الي مساعدة مؤسسة النقد العربي 

دي المصدرة لهذا المعیار في معرفة وتحدید درجة إلتزام البنوك التجاریة بهذا المعیار، وبیان أوجه السعو 
إشتمل أسلوب الدراسة منهجین . القصور والتباین، الأمر الذي یساعدها في إعادة دراسة متطلبات المعیار

بما فیها نظریات صاح العام إستعراض جل الأدبیات المتعلقة بالعرض والإف الأول نظري تم فیهین، یأساس
سلوب الثاني تم فیه مسح لجمیع القوائم المالیة للبنوك التجاریة المساهمة للعام المالي الإفصاح، أما الإ

نت یب .م لتحدید ما إذا كان هناك تجاوزات في مستویات التطبیق ومحاولة إیجاد أنماط لتلك التجاوزات1995
العربیة السعودیة قد إلتزمت بجل متطلبات العرض العامة  ةلة بالمملكنتائج الدراسة أن جمیع البنوك العام

حسبما حددها المعیار، إلا أن بعض البنوك لم تلتزم بجمیع متطلبات الإفصاح المحددة في المعیار، وقد 
عدم إلتزام البنوك بهذه المتطلبات الي كون بعضها ذو ملكیة مختلطة تأثرت بأنظمة الشریك  رجعت أسبابأُ 

كما بینت نتائج الدراسة عدم إهتمام معدي القوائم المالیة ببعض المتطلبات لكونها شكلیة لا تؤثر . جنبيالأ
بناءاً علي النتائج أوصت  .علي المضمون، كما أن بعضهم لم یتلق التدریب الكافي علي تطبیق المعیار
وء نتائج الممارسات الراهنة الدراسة بضرورة إعادة دراسة متطلبات معیار العرض والإفصاح العام في ض

لیة التي یصعب أحیاناً إلتزام البنوك بمقتضیاتها، وضرورة تعزیز یوعلي الأخص بعض المتطلبات التفص
لهم متابعة تطبیق المعیار  ىالكوادر البشریة في إدراة التفتیش البنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي لیتسن

  .لبنكي بالمملكة العربیة السعودیةیتلاءم والمحیط ابأول، وكذا محاولة تعدیله بما أولاً 
تناولت الإفصاح في المصارف من خلال  في أنها الباحث الدراسة تختلف عنیلاحظ أن الدراسة أعلاه      

معیار العرض والإفصاح العام الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمتعلق بالمصارف التجاریة، 
ف تتناول الإفصاح المحاسبي في المصارف الإسلامیة من خلال معیار العرض بینما دراسة الباحث سو 

  .والإفصاح العام الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة

                                                   
إلتزام البنوك التجاریة بالمملكة العربیة السعودیة بمتطلبات معیار  ىدراسة میدانیة لتحدید مدعبد الرحمن إبراهیم الحمید، . د )1(

جامعة الإسكندریة، : الإسكندریة(، مها المالیةالعرض والإفصاح العام الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي عند إعداد قوائ
 ).م1996، العدد الثاني، 33مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة، المجلد 
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إلتزام وحدات الجهاز المصرفي السعودي بالإفصاح     ىمد(م 1996دراسة محمد محمد علي هاشم،  .3
   .)1()عن سیاساتها المحاسبیة

إلتزام وحدات الجهاز المصرفي السعودي بمتطلبات الإفصاح عن  ىتمثلت مشكلة الدراسة في تقییم مد     
تجسدت أهمیة الدراسة في أن . المالیة التي تعدها سیاساتها المحاسبیة التي تطبقها في القوائم والتقاریر

یعتبر أمراً ذو فائدة كبیرة  ،م الإفصاح عنهاأساسها القوائم المالیة ومن ث ىالسیاسات المحاسبیة التي تعد عل
لمستخدمي القوائم المالیة حیث تمكنهم من فهم مضمون ما تحتویه هذه القوائم من بیانات ومعلومات عن 
نشاط الوحدة المحاسبیة وبالتالي تقییم أداءها وقدرتها علي تحقیق أهدافهم بصفتهم مستثمرین أو مقرضین أو 

بیان أسس وقواعد الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة وتحدید  ىلإهدفت الدراسة  .غیرهم من المستفیدین
هاز المصرفي السعودي والوقوف علي مستویات جتلك السیاسات بوحدات ال المتطلبات العامة للإفصاح عن

أهمیة تلك  ىعن السیاسات المحاسبیة ومد حدید العلاقة بین نسب الإفصاحتالتطبیق لهذه المتطلبات و 
والإستقرائي، بالإضافة الي  ستخدمت الدراسة المنهج المختلط الذي یجمع بین المنهج الإستنباطيا .اساتالسی

السیاسات المحاسبیة التي تعد  ىدراسة القوائم المالیة لبعض وحدات الجهاز المصرفي السعودي للوقوف عل
عن السیاسات المحاسبیة  لإفصاحأظهرت نتائج الدراسة أن هناك متطلبات عامة ل. علي أساسها تلك القوائم

سیاساتها بین البنوك في درجة الإفصاح عن  ناك تفاوتهأن و  ،بوحدات الجهاز المصرفي السعودي
إعتقاد معدي التقاریر المالیة  ىالمحاسبیة، وأن درجة الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة تتوقف علي مد

فصاح عن السیاسات المحاسبیة  بوحدات الجهاز أوصت الدراسة بضرورة توحید الإ. بأهمیة تلك السیاسات
المصرفي السعودي لما لذلك من تأثیر إیجابي علي المعلومات المنشورة، وضرورة توعیة مستخدمي القوائم 

  .المتنوعةالمالیة بأهمیة الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة في ترشید قراراتهم 
كان محدوداً  هذا التناول المحاسبي في المصارف، إلا أن الإفصاحبالرغم من أن الدراسة أعلاه تناولت      
تمثل فقط في الكشف عن مدى إلتزام المصارف بالإفصاح عن السیاسات المحاسبیة التي تعد على  حیث

أساسها القوائم المالیة، في حین أن دراسة الباحث سوف تتناول مدى الإلتزام بتطبیق متطلبات الإفصاح 
نعكاس ذلك المحاسبي  ، وهذا ما یمیز على جودة المعلومات المحاسبیة وقرارات مستخدمي القوائم المالیةوإ

  .   دراسة الباحث عن تلك الدراسة
    .)2()معاییر الإفصاح المالي في القوائم المالیة الخاصة بالبنوك(م 1996دراسة عصام فهد العربید،  .4

سبة الدولیة، امن منظور لجنة معاییر المح توحید الإفصاح المالي في البنوك ىلإهدفت الدراسة      
من  یةـتحاد المصارف العرباومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة، ومنظمة الجماعة الإقتصادیة الأوربیة، و 

كل من المملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة  ىخلال دراسة مقارنة للإفصاح المالي بالبنوك علي مستو 

                                                   
: مصر(، إلتزام وحدات الجهاز المصرفي السعودي بالإفصاح عن سیاساتها المحاسبیة ىمدمحمد محمد علي هاشم، . د )1(

 ). م1996، 4،3جامعة المنوفیة، مجلة آفاق جدیدة، العدد 
جامعة القاهرة، رسالة ماجستیر : القاهرة(، معاییر الإفصاح المالي في القوائم المالیة الخاصة بالبنوكعصام فهد العربید،  )2(

 ).م1996غیر منشورة، 
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حتیاجات السلطات النقدیة ابیة لإقتراح نظام موحد للإفصاح في البنوك یخدم وجمهوریة مصر العر 
تمحورت مشكلة الدراسة في سؤالیین رئیسیین، الأول تمثل في هل  .الدول كومستخدمي المعلومات في تل

یمكن التوصل الي إقتراح نظام موحد للإفصاح یستخدم نفس المبادئ والسیاسات المحاسبیة ویوفر نفس 
والثاني تمثل في هل یناسب النظام المقترح كل  ،؟ة ولمستخدمي المعلومات المحاسبیةنات للسلطات النقدیالبیا

ستخدمت الدراسة المنهج التأریخي لإستعراض تطور الإفصاح المحاسبي ا. من البنوك التجاریة والمتخصصة؟
یة مصر العربیة، والمنهج الوصفي في البنوك لكل من المملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة وجمهور 

بینت نتائج الدراسة أنه یمكن وضع إطار موحد للإفصاح المالي في . التحلیلي كأساس في معالجة المشكلة
البنوك، ولكن قد تظهر صعوبة في التطبیق من خلال المعاییر الدولیة نظراً لإختلاف الظروف الإقتصادیة 

كما أظهرت  لنشاط المالي والإقتصادي،ریعات والقوانین المطبقة علي اوالسیاسیة بین الدول، والتنوع في التش
نتائج الدراسة أن عدم توافر معاییر واضحة وملزمة للإفصاح من شأنه زیادة إحتمال ضیاع حقوق المودعین 

السلطات النقدیة وهیئة و أوصت الدراسة بضرورة مساهمة كل من مهنة المحاسبة والمراجعة  .والمستثمرین
ة الأوراق المالیة في تحدید متطلبات الإفصاح في البنوك لتمكین مستخدمي البیانات والمعلومات بورص

  .المحاسبیة من معرفة الوضع الحقیقي للبنوك
هدفت إلى توحید الإفصاح في المصارف  في أنها عن دراسة الباحث ختلاف یلاحظ أن الدراسة أعلاه     

للإفصاح في المصارف على مستوى عدد من الدول العربیة وغیر من منظور دولي من خلال دراسة مقارنة 
، لإقتراح نظام موحد للإفصاح في البنوك یخدم احتیاجات السلطات النقدیة ومستخدمي القوائم المالیة العربیة

في حین أن دراسة الباحث تتعلق بالإفصاح المحاسبي في المصارف الإسلامیة العاملة في اطار دولة واحدة 
  .  دد من الدولولیس ع

الإفصاح المحاسبي في الشركات  ىقیاس درجة ومد(م 1997راهیم عرابي سجیني، طلال إب.دراسة د .5
    .)1()الصناعیة بالمملكة العربیة السعودیة

تمحورت مشكلة الدراسة في إجراء مقارنة بین درجة وجودة الإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة      
ة وجودة الإفصاح المحاسبي التي تتطلبها تطبیق المبادئ المحاسبیة سعودیة، وبین درجركات الصناعیة الللش

قیاس درجة وجودة الإفصاح المحاسبي في الشركات  ىلإهدفت الدراسة . المتعارف علیها في مهنة المحاسبة
لتي تنشرها بعض الصناعیة بالمملكة العربیة السعودیة من خلال دراسة میدانیة للقوائم والتقاریر المالیة ا

تمثلت أهمیة الدراسة في أن الإفصاح الجید یدعم ثقة المستثمرین . في القطاع الصناعي السعوديالشركات 
. بخدمات المحاسبة وما تقدمه من معلومات محاسبیة مفیدة تساعدهم علي إتخاذ القرارات الإستثماریة الرشیدة

ات السابقة التي تناولت الإفصاح المحاسبي وتحلیلها ستعراض الدراسستخدمت الدراسة المنهج التأریخي لاا
وتقییمها وربطها بموضوع الدراسة، والإستنباطي لتحدید محور المشكلة ووضع التصور المنطقي للحلول 

                                                   
الإفصاح المحاسبي في الشركات الصناعیة بالمملكة العربیة  ىقیاس درجة ومدطلال إبراهیم عرابي سجیني، . د )1(

 ).م1997العلمیة لكلیة الإدارة والإقتصاد، العدد الثامن،  جامعة قطر، المجلة: قطر(، عودیةالس
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أظهرت نتائج الدراسة أن  .اللازمة، والتحلیلي الوصفي ومراجعة الكتب والدوریات لتحقیق هدف الدراسة
لمحاسبي في الشركات الصناعیة السعودیة محل الدراسة متدني بصورة عامة، أو درجة الإفصاح ا ىمستو 

وأن هذه الشركات لا تعطي القدر المطلوب من الأهمیة للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالإدارة 
صت الدراسة بضرورة الإهتمام أو  .والتطورات المستقبلیة للشركة والمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة

لما لهذه المعلومات قة بالتطورات المستقبلیة للشركة ن المعلومات المتعلقة بالإدارة، وتلك المتعلبالإفصاح ع
إستثماراتهم الملاك وحملة الأسهم علي إبقاء  أهمیة في بث الثقة في الإستثمار بالشركة وبالتالي تحفیز من

بنود  علي امة بحیث تحتويفي الشركة، كما أوصت الدراسة بضرورة تحسین الإفصاح عن المعلومات الع
  .ضروریة یحتاجها كل مستثمر في إتخاذ قراراته المتعلقة بالشركة

تتعلق بقیاس مدى الإفصاح في القوائم تختلف عن دراسة الباحث في أنها  یلاحظ أن الدراسة أعلاه    
  . ارف الإسلامیةالإفصاح في المصبالمالیة للشركات المساهمة الصناعیة، في حین أن دراسة الباحث تتعلق 

تمشي الإفصاح المحاسبي في البنوك التجاریة  ىمد( م1998الدین محمد علي هندي،  نصر.دراسة د .6
  .)1()المصریة مع معاییر الإفصاح العالمیة

الإفصاح المحاسبي في البنوك التجاریة المصریة مع معاییر تمشي  ىبیان مد ىلإهدفت الدراسة      
ت الدراسة أهمیتها من خلال أهمیة الإفصاح المحاسبي إذا ما إرتبط بالبنوك التجاریة ستمدا. الإفصاح الدولیة

بإعتبارها تعمل في مجال الوساطة المالیة حیث تتجمع لدیها معظم مدخرات المجتمع، وتقوم بمنح الإئتمان 
ادیاً بالمجتمع، لكافة فروع النشاط الإقتصادي، فإذا أحسنت البنوك القیام بدورها ساعدت في النهوض إقتص

ذا أخ  :التالي رئیسيالسؤال الطرحت مشكلة الدراسة . ع بأضرار بالغةفقت في أداء رسالتها أصابت المجتموإ
تمشي  ىومد ةالتجاریة المصریة للمتغیرات المحلیة والدولیمناسبة وكفایة الإفصاح في البنوك  ىما مد

معاییر المحاسبة الدولیة، ولجنة بازل للرقابة ة الإفصاح مع معاییر الإفصاح الدولیة الصادرة عن لجن
نتیجة مفادها  ىلإتوصلت الدراسة . ستخدمت الدراسة المنهج التأریخي والإستنباطي والإستقرائيا. ؟المصرفیة

ولجنة  عن لجنة معاییر المحاسبة الدولیةالصادرة ر العالمیة یتطبیق المعای ىلإ ىأن البنوك المصریة تسع
الأعمال المصرفیة، إلا أنه من خلال عرض جوانب الإفصاح المطبقة بالبنوك المصریة  ىبازل للرقابة عل

معاییر المحاسبة الدولیة ولجنة بازل للرقابة المصرفیة إتضح أن  ومقارنتها بالإفصاح وفقاً لإصدارات لجنة
في القوائم المالیة، هناك قصوراً واضحاً في جوانب الإفصاح المصري من ناحیة تفصیل وتبویب البنود الواردة 

. والتنبؤ بها مستقبلاً  بعض العناصر، والمخاطر ونوعیتها وطرق تحدیدها ورقابتهاوالأسس المتبعة لقیاس 
بإعتبار أن  أوصت الدراسة بضرورة التوسع في الإفصاح المحاسبي، والإلتزام بالمعاییر الدولیة الصادرة بشأنه

  .ة الأسواق العالمیةذلك مدخل رئیسي لدخول البنوك المصریة حلب

                                                   
تمشي الإفصاح المحاسبي في البنوك التجاریة المصریة مع معاییر الإفصاح  ىمدنصر الدین محمد علي هندي ، . د )1(

 ).م1998، 25جامعة أسیوط، المجلة العلمیة لكلیة التجارة، العدد : مصر(، العالمیة
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یلاحظ من عرض الدراسة أعلاه أنها تختلف عن دراسة الباحث في تناولها للإفصاح المحاسبي في      
تتعلق بالإفصاح المحاسبي في المصارف من منظور المعاییر المحاسبیة الدولیة، في حین أن دراسة الباحث 

  .المصارف من منظور المعاییر المحاسبیة الإسلامیة
فعالیة تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في ضوء (م 1998راسة هشام حسن عواد الملیجي، د .7

   .)1() ))إطار مقترح للإفصاح المحاسبي في مصر ((المتغیرات البیئیة المحیطة 
المحیطة في  توافق معاییر المحاسبة الدولیة مع المتغیرات االبیئیة ىمد ىلإتعرضت مشكلة الدراسة      

تقدیم إطار للإفصاح المحاسبي یأخذ في الإعتبار آثار تلك  ىلإهدفت الدراسة ، و ةمصر العربیجمهوریة 
حتیاجات المستخدمین الخارجیین للتقاریر المالیة المعلومات اللازمة لإتخاذ قراراتهم وترشید االمتغیرات ویوفر 

آثار المتغیرات البیئیة المحلیة  حكامهم، وذلك من خلال بناء معیار للإفصاح المحاسبي یأخذ في الإعتبارأ
ستخدمت الدراسة المنهج ا .ویوفر المعلومات اللازمة لتلبیة إحتیاجات المستخدمین الخارجیین للقوائم المالیة

, الإستنباطي من خلال الإطلاع علي الكتب والدوریات والرسائل العلمیة والمراجع ذات الإهتمام بالموضوع
دراسة الي نتائج منها، عدم فعالیة معاییر الإفصاح الواردة بالمعاییر الدولیة توصلت ال .والمنهج الإستقرائي

والمصریة ومعاییر الإفصاح الواردة بالقوانین المحلیة في ضوء المتغیرات البیئیة المحیطة بالمحاسبة المالیة 
طار المقترح أوصت الدراسة بضرورة إعتماد الإ. في توفیر إحتیاجات مستخدمي التقاریر المالیة في مصر

لمستخدمین المعلومات ل، ویوفر تللإفصاح المحاسبي في مصر لما له من إیجابیات في تحسین المخرجا
  .الخارجیین لإتخاذ القرارات وترشید الأحكام

اسة الباحث في أنها تهدف إلى بناء معیار تختلف عن در  یلاحظ من عرض الدراسة أعلاه أنها     
یة مصر العربیة یأخذ في الإعتبار آثار المتغیرات البیئیة المحلیة، بینما دراسة للإفصاح المحاسبي في جمهور 

الباحث تسعى إلى التعرف على مدى الإلتزام بتطبیق متطلبات الإفصاح في القوائم المالیة للمصارف 
  .الإسلامیة من منظور معیار العرض والإفصاح العام الإسلامي

مدخل مقترح لقیاس فاعلیة الإفصاح عن السیاسات (م 1999أحمد محمد لطفي قریب، .دراسة د .8
           .)2()المحاسبیة بالبنوك التجاریة

عتمدت علیها في إعداد قوائمها اتجلت أهمیة الدراسة في أن السیاسات المحاسبیة التي أقرتها المنشأة و      
لمستخدمي القوائم المالیة حیث تمكنهم  صاح عنها، وتعتبر أمراً ذا أهمیةفالمالیة من أهم البنود التي یجب الإ

من الإلمام بالأسس والقواعد التي أُعدت علي أساسها تلك القوائم، وتضفي علي القوئم المالیة مزیداً من 
تلك القوائم والإعتماد علي المعلومات التي تتضمنها في  الإیضاح ومن ثم تسهیل مهمتهم في فهم محتویات

العلاقة بین الإفصاح عن السیاسات  ىختبار مداثلت مشكلة الدراسة في تم. إتخاذ القرارات المناسبة

                                                   
إطار مقترح ((فعالیة تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في ضوء المتغیرات البیئیة المحیطة هشام حسن عواد الملیجي،  )1(

 ).م1998جامعة حلوان، رسالة دكتوراه غیر منشورة، : القاهرة(،  ))للإفصاح المحاسبي في مصر
جامعة : مصر(، ة الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة بالبنوك التجاریةمدخل مقترح لقیاس فعالیأحمد محمد لطفي قریب، . د )2(

 ).م1999الزقازیق، مجلة الدراسات والبحوث التجاریة، السنة التاسعة عشر، العدد الأول، 
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المحاسبیة بالتقاریر المالیة بالبنوك التجاریة المصریة وأهمیة هذه السیاسات من وجهة نظر المستخدم ومن ثم 
الیة التقاریر الم ىالعلاقة بین الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة ومعد ىختبار مداوكذا  ترشید قراراته،

تحدید متطلبات الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة التي تسیر  ىلإهدفت الدراسة . بالبنوك التجاریة المصریة
الإفصاح عن  وىعلیها البنوك التجاریة المصریة وما ورد بالفكر المحاسبي في مجال البنوك، وقیاس مست

الإستنباطي والإستقرائي بالإضافة الي المنهج ستخدمت الدراسة ا .السیاسات المحاسبیة بالتقاریر المالیة
فاعلیة الإفصاح عن السیاسات المحاسبیة في البنوك التجاریة  ىالأسالیب الإحصائیة للحكم علي مد

أوضحت نتائج الدراسة أن هناك متطلبات لازمة للإفصاح عن السیاسات المحاسبیة بالبنوك  .المصریة
 ردي ذو دلالة إحصائیة ضعیفة بین السیاسات المحاسبیةالتجاریة یجب الوفاء بها، وأن هناك إرتباط ط

حتیاجات المستخدم اسیاسات الإفصاح بالبنوك التجاریة لسد ، وعدم كفایة وأهمیتها من وجهة نظر المستخدم
أوصت الدراسة بضرورة توجیه مزیداً من الإهتمام بالإفصاح عن السیاسات المحاسبیة من . من المعلومات

المركزي وبورصة الأوراق  ع العلمیة والبنكاریر المالیة وذلك عن طریق المجامالتق يوجهة نظر مستخدم
الإفصاح الماحسبي بهدف توفیر كزي المصري سیاسة فعالة لمتابعة وضرورة تبني البنك المر  المالیة،
  .المالیة بالبنوك التجاریةالكافي من الإفصاح بالتقاریر  ىالمستو 
ختلف عن دراسة الباحث في أنها هدفت إلى قیاس مستوى الإفصاح عن یلاحظ أن الدراسة أعلاه ت    

السیاسات المحاسبیة بالتقاریر المالیة، في حین أن دراسة الباحث سوف تتناول مدى الإلتزام بتطبیق متطلبات 
نعكاس ذلك على جودة المعلومات المحاسبیة وقرارات  الإفصاح المحاسبي في المصارف الإسلامیة، وإ

   .القوائم المالیةمستخدمي 
مستوى الإفصاح في البیانات المالیة للبنوك والشركات المالیة ( م2003دراسة حسین علي خشارمة، . 9

  .)1()المشابهة المندمجة في الأردن
تجلت مشكلة الدراسة في الحاجة إلى دراسة الإفصاح المحاسبي في البنوك والشركات المالیة المشابهة      

الخاص بالإفصاح في البنوك، ) 30(ن من خلال متطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقمالمندمجة في الأرد
وهدفت الدراسة إلى قیاس مستوى الإفصاح في القوائم والتقاریر المالیة للمنشورة لبیان مدى كفایة الإفصاح 

دراسة في إبراز الآثار في مواجهة الإحتیاجات المتعددة لمستخدمي القوائم والتقاریر المالیة، وتمثلت أهمیة ال
ومعرفة المشاكل التي تواجه البنوك ) 30(الدولي رقمالمحاسبي الناتجة عن تطبیق متطلبات المعیار 

استخدمت الدراسة الأسالیب الإحصائیة لإثبات . والشركات المالیة المندمجة عند تطبیق متطلبات المعیار
بات ض المعوقات التي تعترض عملیة تطبیق متطلفرضیات الدراسة، وقد بینت نتائج الدراسة أن هناك بع

ومنها على سبیل المثال القصور في تدریب الموظفین فیما یتعلق بتطبیق ) 30(المعیار المحاسبي الدولي رقم

                                                   
، مستوى الإفصاح في البیانات المالیة للبنوك والشركات المالیة المشابهة المندمجة في الأردن حسین علي خشارمة، )1(

 ).م2003، )أ(17، المجلد )العلوم الإنسانیة(جامعة النجاح، مجلة جامعة النجاح للأبحاث: طینفلس(
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المتطلبات المختلفة للمعیار، وعدم تحدیث أسس العمل المحاسبي بما یتلاءم ومتطلبات تطبیق المعیار، 
  .لمعیار، ورفع كفاءة العاملین بالبنوك عن طریق التدریب المستمرلطبیق الكامل وأوصت الدراسة بضرورة الت

أن الدراسة أعلاه تهدف إلى قیاس  یلاحظ أن الإختلاف بین الدراسة أعلاه ودراسة الباحث یظهر في     
لباحث ، بینما دراسة ا)30(مستوى الإفصاح في المصارف التجاریة من خلال المعیار المحاسبي الدولي رقم

الإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة المنشورة للمصارف تطبیق متطلبات  مدى علىالتعرف تهدف إلى 
  .وأثر ذلك على قرارات مستخدمي القوائم المالیة وجودة المعلومات المحاسبیة الإسلامیة

نویة للبنوك ونطاق الإفصاح المالي في التقاریر الس ىمستو (م 2003دراسة أحمد محمد الجیوسي،  .10
  .)1()الأردنیة

ختبار التقاریر االإفصاح في التقاریر المالیة السنویة للبنوك الأردنیة، حیث تم فحص و تناولت الدراسة      
) 77(م وتم تكوین مؤشراً للإفصاح یتكون من 31/12/2001اریخ یة الصادرة عن البنوك الأردنیة بتالسنو 

تتوافر في هذه التقاریر إنسجاماً مع المعاییر الدولیة المتعلقة  بنداً من المعلومات التي من الممكن أن
صاح والمعاییر المحاسبیة الصادرة وتعلیمات الإف) 39(ورقم ) 30(بالإفصاح وخصوصاً المعیار الدولي رقم 

هدفت  .عن مجلس مفوضي هیئة الأوراق المالیة الأردنیة وقانون البنوك وقانون البنك المركزي الأردني
الإفصاح في البنوك الأردنیة من خلال أربعة خصائص من خصائص البنوك التي  ىسة الي قیاس مستو الدرا

الإفصاح وهي، حجم البنك، الربحیة، الرافعة المالیة، ومخصص التسهیلات  ىیعتقد أن لها علاقة بمستو 
بنوك الأردنیة بإستخدام هل تلتزم ال :رحت مشكلة الدراسة السؤال التاليط. إجمالي التسهیلات ىلإالإئتمانیة 

معاییر المحاسبیة الدولیة الخاصة بالإفصاح والمعاییر المحاسبیة الصادرة عن مجلس مفوضي هئیة الأوراق 
ستخدمت الدراسة ا. عداد التقاریر المالیة المنشورة؟المالیة وقانون البنوك وقانون البنك المركزي الأردني عند إ

حلیل القوائم المالیة لإثبات الفرضیات، بالإضافة الي الحصول علي المنهج الوصفي التحلیلي من خلال ت
أظهرت نتائج  .المعلومات الثانویة من الدراسات السابقة والمراجع العلمیة والدوریات المتعلقة بموضوع الدراسة

اح وهي نسبة ممتازة من الإفص% 85الي % 52الإفصاح في البنوك الأردنیة یتراوح بین  ىالدراسة أن مستو 
أوصت الدراسة بضرورة إلتزام البنوك الأردنیة بالمعاییر الدولیة والمعاییر المحاسبیة  .المالي في تلك البنوك

الصادرة عن مجلس مفوضي هیئة الأوراق المالیة وقانون البنوك وقانون البنك المركزي الأردني وذلك لضمان 
  .الإفصاح في البنوك الأردنیة ىزیادة مستو 

اختلاف الدراسة أعلاه عن دراسة الباحث یتبین في أن الدراسة أعلاه تناولت مستوى  یلاحظ أن     
 اح الإفصبدراسة الإفصاح في المصارف التقلیدیة من خلال المعاییر الدولیة، بینما دراسة الباحث تختص 

  .في القوائم المالیة للمصارف الإسلامیة بالسودان
لتزام الشركات المساهمة السعودیة بمتطلبات إ ىقیاس مد(م 2004فؤاد بن أحمد المبارك، .دراسة د .11

   .)2()معیار العرض والإفصاح العام
                                                   

الجامعة الأردنیة، رسالة : الأردن(، ونطاق الإفصاح المالي في التقاریر السنویة للبنوك الأردنیة ىمستو أحمد محمد الجیوسي،  )1(
 ).م2003ماجستیر غیر منشورة، 
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 والإفصاحالعرض  لتزام الشركات المساهمة السعودیة بتطبیق معیارإ ىتمثلت مشلكة الدراسة في مد     
هو المقیاس وفقراته  ، حیث یعتبر الإفصاح الذي نص علیه المعیار بجمیع بنودههـ1406العام الصادر عام 

هدفت الدراسة الي تسلیط  .إلتزام الشركات المساهمة بتطبیق هذا المعیار ىتقریر مدساسه أالذي یتم علي 
ودراسة القوائم المالیة المنشورة للشركات  ،الضوء علي متطلبات معیار العرض والإفصاح العام السعودي

مها بمتطلبات المعیار وتحدید نقاط الإختلاف في تطبیق إلتزا ىلعربیة السعودیة لبیان مدالمملكة ابالمساهمة  
تمثلت أهمیة الدراسة في أن تطبیق معیار العرض  .لهذه الشركات ما أصبح ملزماً  تطلبات المعیار بعدم

یجابیات التطبیق وترسیخها، والكشف عن ا ىعل فوالإفصاح العام في حاجة الي التقویم والمراجعة للوقو 
. بیات التي قد تتبین من الدراسة ـ إن وجدت ـ ومن ثم وضع المقترحات والحلول المناسبة لهاالقصور أو السل

ستقراء الدراسات والأدبیات المحاسبیة التي لها علاقة بموضوع استخدمت الدراسة المنهج النظري من خلال ا
نهج التطبیقي من خلال إعداد الدراسة بغرض تحلیلها وتوفیر البیانات والمعلومات التي تتطلبها الدراسة، والم

ستقرائها من خلال القوائم المالیة للشركات اإستبانة متضمنة كافة مكونات معیار العرض والإفصاح العام و 
بكافة  ة السعودیة موضوع الدراسة لم تلتزمبینت نتائج الدراسة أن الشركات المساهم. المساهمة السعودیة

ستجابة الشركات المختلفة انسب متفاوته، وأن هناك تحسناً ملحوظاً في البنود الواردة بالمعیار، بل إلتزمت ب
المطلوب، لذلك أوصت الدراسة بضرورة متابعة الجهات  ىلمتطلبات المعیار إلا أنه لم یصل الي المستو 

یل الدور یة للمحاسبین القانونیین والغرف التجاریة أداء الشركات من خلال تفعالسعودالحكومیة والهیئة 
  .لمحاسبین القانونییناهیئة قابي الذي تقوم به الر 

تناولت الإفصاح  ودراسة الباحث یطهر في أن الدراسة أعلاه الدراسة أعلاه بینیلاحظ أن الإختلاف     
المحاسبي في الشركات المساهمة من خلال تطبیق متطلبات معیار العرض والإفصاح العام السعودي، بینما 

الإفصاح المحاسبي في المصارف الإسلامیة من خلال تطبیق متطلبات معیار دراسة الباحث سوف تتناول 
  .العرض والإفصاح العام الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة

أثر تعلیمات البنك المركزي على إلزام البنوك الأردنیة بمتطلبات ( م2004مؤید راضي خنفر، .ددراسة . 12
  .)1())30(رادة في المعیار المحاسبي الدولي رقمالإفصاح الو 

هل تتوافق تعلیمات البنك المركزي الأردني الخاصة بالإفصاح : طرحت مشكلة الدراسة التساؤلین التالیین    
؟، وهل هنالك تأثیر لهذه التعلیمات على )30(مع متطلبات الإفصاح وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم

سجاماً مع متطلبات المعیار المحاسبي نلقوائم والتقاریر المالیة المنشورة لتكون أكثر اتطویر الإفصاح في ا
هدفت الدراسة إلى بیان مدى توافق تعلیمات البنك المركزي الأردني بخصوص الإفصاح . ؟)30(الدولي رقم

لقوائم نعكاس ذلك على تطویر الإفصاح عن المعلومات في ااو ) 30(مع متطلبات المعیار الدولي رقم
                                                                                                                                                                    

جامعة : مصر(، إلتزام الشركات المساهمة السعودیة بمتطلبات معیار العرض والإفصاح العام ىقیاس مدمبارك، فؤاد بن أحمد ال. د )2(
 ).م2004جنوب الوادي، مجلة البحوث التجاریة المعاصرة، المجلد الثامن عشر، العدد الأول، یونیو 

ردنیة بمتطلبات الإفصاح الورادة في المعیار أثر تعلیمات البنك المركزي على إلزام البنوك الأ ، مؤید راضي خنفر.د )1(
جمعیة المحاسبین القانونیین، بحث مقدم للمؤتمر العلمي المهني السادس، الفترة من : عمان(، )30(المحاسبي الدولي رقم

 ).م23/9/2004ــ  22
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استخدمت الدراسة الأسالیب الإحصائیة الوصفیة في إثبات فرضیات . والتقاریر المالیة للبنوك الأردنیة
الدراسة، وأوضحت نتائج الدراسة بأن هناك توافق إلى حد كبیر بین تعلیمات البنك المركزي ومتطلبات 

هي الأقل إلتزاماً بمتطلبات المعیار، ، وأن المصارف الإسلامیة بالأردن )30(المعیار المحاسبي الدولي رقم
ر جهود ویرجع ذلك إلى طبیعة العمل المصرفي الإسلامي في هذه البنوك، وأوصت الدراسة بضرورة استمرا

الإفصاح لتكون أكثر تطابقاً وانسجاماً مع متطلبات المعاییر المحاسبیة یمات تعلالبنك المركزي في تطویر 
لى المصارف التي لم تلتزم بتلك التعلیمات التي یصدرها البنك المركزي الدولیة، وتوقیع عقوبات صارمة ع

  .بشأن الإفصاح
تختلف عن دراسة الباحث في تناولها للإفصاح المحاسبي من خلال المعیار یلاحظ أن الدراسة أعلاه      

ناول الإفصاح بینما دراسة الباحث تت ،الخاص بالإفصاح في المصارف التقلیدیة) 30(المحاسبي الدولي رقم
  .بالسودان في المصارف الإسلامیة

   .)1()الإفصاح المحاسبي بین النظریة والتطبیق(م 2004دراسة صالح محمد السید، . 13
تناولت الدراسة الإفصاح المحاسبي بین النظریة والتطبیق من خلال الإطار التشریعي للإفصاح في      

تعلیمات الصادرة عن هیئة الأوراق المالیة ومتطلبات الإفصاح وفقاً الأردن المتمثل في القوانین والتشریعات وال
تطبیق الشركات الصناعیة المساهمة في  ىمد ىالتعرف عل ىلإهدفت الدراسة . المحاسبة الدولیة لمعاییر

متطلبات الإفصاح الصادرة عن هیئة و ) 1(المعیار المحاسبي الدولي رقم ب الواردةالأردن لتعلیمات الإفصاح 
في القوائم المالیة المنشورة تجلت أهمیة الدراسة في توضیح دور الإفصاح . وراق المالیة ودرجة الإلتزام بهاالأ

للشركات المساهمة الصناعیة الأردنیة المدرجة في سوق عمان المالي في مساعدة مستخدمي تلك القوائم في 
بجودة الإفصاح وفقاً لمتطلبات المبادئ المحاسبیة القوائم ومقارنتها تلك ویها تفهم البیانات والمعلومات التي تح

هل تختلف الشركات الصناعیة الأردنیة المساهمة  :مشكلة الدراسة التساؤلات التالیةطرحت  .المتعارف علیها
في سوق الأوراق المالیة في درجة الإلتزام بمتطلبات الإفصاح وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة ومعاییر هیئة 

هل توجد علاقة بین سنة تأسیس الشركة ودرجة إلتزام الشركات الصناعیة المساهمة  ،مالیة؟الأوراق ال
هل تختلف درجة الإلتزام  ،بمتطلبات الإفصاح وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة ومتطلبات هیئة الأوراق المالیة؟

. سوق الأوراق المالیة؟ في غیرةبمتطلبات الإفصاح الدولیة وهیئة الأوراق المالیة بین الشركات الكبیرة والص
نتائج  ىلإتوصلت الدراسة . ختبار الفرضیاتستخدمت الدراسة المنهج التأریخي والإستنباطي والإستقرائي لاا

منها، هناك إلتزام عالٍ من الشركات المساهمة الصناعیة الأردنیة بمتطلبات الإفصاح وفقاً لمعاییر المحاسبة 
أوصت الدرسة بضرورة التشدید علي الشركات المساهمة بالإلتزام بالإفصاح . ةیالدولیة وهیئة الأوراق المال

تخاذ العقوب الدولي والإفصاح وفقاً لتعلیمات هیئة ، الصارمة للشركات غیر الملتزمة تاالأوراق المالیة، وإ
ة التوقعات والعمل علي خلق ثقافة لدي الجمهور والأطراف التي تستخدم المعلومات المالیة بهدف تضییق فجو 

  .ومات الواردة في القوائم المالیةبین المهتمین والمعل
                                                   

لعلوم والتكنولوجیا، رسالة دكتوراه غیر جامعة السودان  ل: الخرطوم(، الإفصاح المحاسبي بین النظریة والتطبیقصالح محمد السید،  )1(
 ).م2004منشورة، 
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یظهر في أن الدراسة أعلاه تناولت الإفصاح  بین الدراسة أعلاه ودراسة الباحث الإختلافیلاحظ أن      
ومتطلبات  )1(في القوائم المالیة للشركات الصناعیة من خلال المعیار المحاسبي الدولي رقم المحاسبي

، بینما دراسة الباحث سوف تتناول الإفصاح المحاسبي اح الصادرة عن هیئة الأوراق المالیة بالأردنالإفص
   .في القوائم المالیة للمصارف الإسلامیة من خلال معیار العرض والإفصاح العام

أثر تطبیق معیار المحاسبة الدولي في الإفصاح والعرض (م 2005دراسة عبد العال إبراهیم علي، . 14
  .)1()لقوائم المالیةل

بیان إمكانیة تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في السودان والتعرف علي أثر تطبیق  ىلإهدفت الدراسة      
العرض للقوائم المالیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة و عیار المحاسبي الدولي في الإفصاح مال

العرض یوفر مناخ و المحاسبة الدولي في الإفصاح  تجلت أهمیة الدراسة في أن تطبیق معیار. المنشورة
في إتخاذ  علیها إستثماري جید للمستثمرین المحلیین والأجانب وذلك بإنتاج معلومات ملاءمة یمكن الإعتماد

یساعد الشركات السودانیة في مواكبة التطورات الدولیة في مجال المعاییر بصفة عامة، و ، شیدةر القرارات ال
تمثلت مشكلة الدراسة في أن غیاب دور المنظمات المهنیة بالسودان في  .بصفة خاصة ومعاییر الإفصاح

إیجاد معاییر محاسبیة محلیة یترك المجال أمام الشركات المحلیة والدولیة داخل السودان بإستخدام الطرق 
ة بإستخدام طرق م مصالحها، وأن الإختلاف والتباین في الإفصاح وعرض القوائم المالیئوالممارسات التي تلا

عتمدت الدراسة ا. التباین في نوعیة وكمیة المعلومات في القوائم المالیة مما یفقدها المقارنة ىلإمتنوعة یؤدي 
نتائج منها، أن تطبیق معیار  ىلإتوصلت الدراسة . المنهج التأریخي، والإستنباطي، والإستقرائي ىعل

ادة التبادل التجاري وتدفق الأموال من الداخل والخارج زی إلىالعرض یؤدي و المحاسبة الدولي في الإفصاح 
المنشآت المحلیة، وأن القوائم المالیة التي یتم إعدادها بموجب هذا المعیار تتمتع بمصداقیة وشفافیة  إلى

أوصت الدراسة . أن المعاییر الدولیة تتوافق مع البیئة المحاسبیة السودانیةعالیة، كما أظهرت نتائج الدراسة 
توحید الإفصاح في المنشآت  ىورة تطبیق معیار المحاسبة الدولي في الإفصاح والعرض، والعمل علبضر 

وجود جهة مهنیة سودانیة تقوم بتنظیم السیاسات المحاسبیة وتوحید الإفصاح  لالمحلیة السودانیة من خلا
  .المحاسبي

فصاح في القوائم المالیة من خلال تختلف عن دراسة الباحث في تناولها للإ أن الدراسة أعلاهیلاحظ      
، بینما دراسة الباحث تختص بالإفصاح المحاسبي في المصارف )1(المعیار المحاسبي الدولي رقم

  .الإسلامیة
الإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للمصارف وفقاً ( م2006لطیف زیود وآخرون، .دراسة د .15

   .)2() )30( للمعیار المحاسبي الدولي رقم

                                                   
جامعة السودان للعلوم : الخرطوم(، أثر تطبیق معیار المحاسبة الدولي في الإفصاح والعرض للقوائم المالیةعبد العال إبراهیم علي،  )1(

 ).م2005والتكنولوجیا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 
جامعة : سوریا(، 30صاح المحاسبي في القوائم المالیة للمصارف وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم الإفلطیف زیود وآخرون، . د )2(

 ).م2006، 2، العدد 28تشرین، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة العلوم الإقتصادیة والقانونیة، المجلد 
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ت مشكلة الدراسة في أن غالبیة المصارف السوریة تتبع للقطاع العام وتخضع للإشراف الحكومي تمثل     
 خضع لإشراف السلطات الحكومیة الأمر الذي یؤديلإفصاح وتقدیم المعلومات یوبالتالي فإن عملیة تنظیم ا

وزیادة في سوریا  نقص الإفصاح المحاسبي في القطاع المصرفي في ظل ظهور المصارف الخاصة إلى
 إلىمن قبل المستخدمین  وزیادة الحاجة ،عاییر المحاسبة الدولیةمالتقید بمتطلبات الإفصاح وفقاً ل إلىالحاجة 

تجسدت أهمیة الدراسة في  .المعلومات اللازمة لإتخاذ القرارات المتنوعة ذات العلاقة بالمصارف السوریة
جراء المقارنات،  معلومات محاسبیة یمكن الإعتماد ىالحصول عل علیها في تقییم كفاءة أداء المصارف وإ

عداد قوائم مالیة بطریقة تلبي إحتیاجات المستخدمین من المعلومات بیان مدي إلتزام  إلىهدفت الدراسة . وإ
الخاص ) 30(المصارف السوریة بنشر قوائمها المالیة وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم 

مصارف والمؤسسات المالیة المشابهة، وكذا بیان قصور الإفصاح في القوائم المالیة الحالیة بالإفصاح في ال
ستخدمت الدراسة المنهج الإستنباطي المستند بشكل ا. ات المستخدمینوعدم فاعلیتها في الإیفاء بمتطلب

وریات العلمیة المتعلقة أساسي علي المعلومات المستقاة مباشرةً من المراجع والأبحاث والدراسات السابقة والد
 ىمد ىستخدام المعاییر المحاسبیة الدولیة الخاصة بالإفصاح للحكم علا إلىبموضوع الدراسة، بالإضافة 

بهدف تحدید التوصیات اللازمة لتطویر الإفصاح  الإتساق بینها وبین الإفصاح في المصارف السوریة
لتزام المصارف السوریة بإعداد قوائمها المالیة أوضحت نتائج الدراسة عدم إ. المصارف تلك المحاسبي في

، وعدم كفایة المعلومات التي یتم )30(وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة وخاصةً المعیار المحاسبي الدولي رقم 
أوصت الدراسة بضرورة إلزام  .الإفصاح عنها، وغیاب الملاحظات والإیضاحات المرافقة للقوائم المالیة

لأن ذلك ) 30(رقم و ) 1(المعیار المحاسبي الدولي رقم  لمتطلباتوائمها المالیة وفقاً المصارف بإعداد ق
نشاط المصارف السوریة بنشاط الدول التي یكسب القوائم المالیة مصداقیة وموثوقیة أكبر ویسمح بمقارنة 

  .تطبیق المعاییر الدولیة
تناولت الإفصاح في المصارف من خلال  أعلاه تختلف عن دراسة الباحث في أنهاالدراسة یلاحظ أن      

، بینما دراسة الباحث تتناول الإفصاح المحاسبي في المصارف الإسلامیة )30(المعیار المحاسبي الدولي رقم
  .من خلال تطبیق معیار العرض والإفصاح العام

معاییر  إستخدام ىتحلیل وتقییم مد(م 2006سالم عبداالله حلس، . یوسف محمد جربوع، د. دراسة د. 16
المحاسبة الدولیة عند العرض والإفصاح في القوائم للبنوك والمؤسسات المالیة المشابهة في دولة 

  .)1()فلسطین
دراسة واقع مهنة المحاسبة في فلسطین بغرض تشخیص جوانب الأداء  إلىهدفت الدراسة بصفة أساسیة      

أوجه القصور والمشكلات  ىلیة، والوقوف علالفعلي لهذه المهنة في ضوء متطلبات معاییر المحاسبة الدو 
 إلىلإرتقاء بالمهنة المشكلات وا ىتغلب علحث عن الوسائل والسبل الكفیلة للالتي تواجه التطبیق، والب

                                                   
إستخدام معاییر المحاسبة الدولیة عند العرض والإفصاح في  ىوتقییم مد تحلیلسالم عبداالله حلس، . یوسف محمد جربوع، د. د )1(

جامعة طنطا، المجلة العلمیة للتجارة والتمویل، المجلد : مصر(، القوائم للبنوك والمؤسسات المالیة المشابهة في دولة فلسطین
 ).م2006الأول، العدد الأول، 



 

21 
 

والمستمرة من جانب أعضاء المهنة لمعاییر تجلت أهمیة الدراسة في الحاجة الملحة . المطلوب ىالمستو 
 ىعمل المحاسبي المهني، وتفي بإحتیاجات وتوقعات مجتمع الأعمال وتحظعامة تغطي المجالات المختلفة لل

هل تلتزم الشركات والبنوك والمؤسسات المالیة  :طرحت مشكلة الدراسة التساؤلات التالیة .بالقبول العام
 ینیةهل تقوم سلطة النقد الفلسط ،بتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة عند العرض والإفصاح في قوائمها المالیة؟

لیة للشركات والبنوك المتعلقة بالعرض والإفصاح في القوائم الما بالرقابة علي تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة
هل یقوم المراجعون القانونیون للشركات والبنوك والمؤسسات المالیة بمراعاة تطبیق تلك  ،الخاضعة لها؟

ستخدمت الدراسة المنهج ا .ي قوائمها المالیة؟المؤسسات معاییر المحاسبة الدولیة عند العرض والإفصاح ف
العلمي بشقیه الإستنباطي والإستقرائي، والمنهج الوصفي التحلیلي فیما یتعلق بالإطار النظري، بینما 

ستخدام معاییر المحاسبة الدولیة عند العرض ا ىتحلیل وتقییم مد ىستخدمت المنهج التطبیقي للوقوف علا
یة للبنوك والمؤسسات المالیة المشابهة في دولة فلسطین من خلال الإستبانات التي والإفصاح في القوائم المال

نتائج منها، وجود علاقة إیجابیة بین إلتزام البنوك والمؤسسات  إلىتوصلت الدراسة  .أُعدت لهذا الغرض
لتزام سلطة النقد الفلسطنیة بالبالعرض والإفصاح في القوائم المالیة المالیة المشابهة رقابة علي البنوك ، وإ

كما أن المراجعین القانونیین یراعون  والمؤسسات المالیة المشابهة، وبین تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة،
أوصت الدراسة بضرورة زیادة  .أهمیة الإفصاح وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة عند مراجعتهم للقوائم المالیة

عند إعداد ونشر القوائم المالیة، وضرورة مراقبة سلطة النقد  الإلتزام بتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة
الفلسطنیة إلتزام البنوك والمؤسسات المالیة المشابهة بالعرض والإفصاح وفقاً للمعاییر الدولیة، وخاصةً 

  ).30(، والمعیار الدولي رقم ) 1(المعیار الدولي رقم 
من حیث أن الدراسة أعلاه تختص بدراسة وتحلیل یختلفان یلاحظ أن الدراسة أعلاه ودراسة الباحث     

الإفصاح في القوائم المالیة من خلال المعاییر المحاسبیة الدولیة، بینما دراسة الباحث تختص بدراسة 
  .الإفصاح المحاسبي في المصارف

 دور معاییر الإفصاح التام في توفیر المعلومات(م 2006دراسة عبد الملك القاسم أحمد الأمین، . 17
   .)1()الملاءمة لإتخاذ قرارات الإستثمار في أسواق الأوراق المالیة

هل معاییر الإفصاح التام تسهم في توفیر المعلومات الملاءمة  :مشكلة الدراسة التساؤلات التالیةطرحت      
وراق الإفصاح الحالي بسوق الخرطوم للأ ىهل مستو  ،لإتخاذ القرارت الإستثماریة في سوق الأوراق المالیة؟

بیان دور معاییر الإفصاح  إلىهدفت الدراسة . المالیة یفي بإحتیاجات مستخدمي التقاریر المالیة المنشورة؟
یر المحاسبي في توفیر المعلومات الملاءمة لإتخاذ القرارات الإستثماریة، ودراسة التطبیق العملي للمعای

معاییر تحكم  إلىاجة مستخدمي القوائم المالیة برزت أهمیة الدراسة من خلال ح. المحاسبیة المطبقة بالسوق
المنهج التأریخي والإستنباطي والإستقرائي  ىعتمدت الدراسة علا .القوائم المالیة المنشورةفي عملیة الإفصاح 

ثبات الفرضیات نتائج منها، أن الإلتزام  إلىخلصت الدراسة . والوصفي التحلیلي في جمع وتحلیل البیانات وإ
                                                   

لإفصاح التام في توفیر المعلومات الملاءمة لإتخاذ قرارات الإستثمار في أسواق الأوراق دور معاییر اعبد الملك القاسم أحمد الأمین،  )1(
 ).م2006جامعة النیلین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، : الخرطوم(، المالیة
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ر الدولیة یساعد مستخدمي المعلومات المحاسبیة في الحصول علي یفصاح التام وفقاً للمعایبمتطلبات الإ
لمعاییر الدولیة یزید من دقة وكفاءة الإستثماریة، وأن الإفصاح وفقاً لمعلومات ملاءمة لإتخاذ قراراتهم 

الخرطوم للأوراق المالیة  أوصت الدراسة بضرورة إلزام الشركات المدرجة بسوق. البیانات والمعلومات المنشورة
  .عند إعداد ونشر قوائمها المالیة بمعاییر الإفصاح التام الدولیة

في أنها تناولت الإفصاح في الشركات المدرجة یلاحظ أن الدراسة أعلاه تختلف عن دراسة الباحث        
في مواجهة احتاجات لبیان مدى كفایة الإفصاح المحاسبي  بصورة عامة للأوراق المالیة الخرطوم في سوق

، بینما مستخدمي القوائم المالیة من المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالیة
في اعداد ونشر  متطلبات معیار العرض والإفصاح العامسعى إلى التعرف على مدى تطبیق دراسة الباحث ت

  .القوائم المالیة للمصارف الإسلامیة بالسودان
ستخدام او  أثر الإلتزام بمعیار الإفصاح المحاسبي(م 2006عماد الدین سلیمان حسین، دراسة  .18

     .)1()في تقویم كفاءة أداء المصارف السودانیة) 2(،)1(مقرارات لجنة بازل 
إلتزام المصارف السودانیة بمعیار الإفصاح في إعداد القوائم المالیة،  ىاسة في مدتمثلت مشكلة الدر      
المتواصلة بواسطة البنك المركزي في الرقابة الإحترازیة  CAEL رستخدام معیار الإنذار المبكافیة وكی

المطبق بواسطة إدارة التفتیش لدي  CAMELومعیار) 1(وفق نسب مقررات لجنة بازل البنوك التجاریةو 
لتحقق من تطبیق معیار ا إلىهدفت الدراسة  .داء المصارفأالبنك المركزي في الرقابة المباشرة وتقویم 

الإفصاح عند إعداد القوائم المالیة في البنوك والطرق المتبعة من قبل البنك المركزي والإدراة الداخلیة 
تجسدت أهمیة الدراسة في أن تقویم الأداء المصرفي یساعد في جودة  .المصارف كفاءةللمصرف في تقویم 

 المنهج ستخدمت الدراسةا. مصارف بكفاءة وفاعلیةالمعلومات المحاسبیة ویساعد علي تحقیق أهداف ال
عداد إستمارة الإستبانة وتحلیل  ،فرضیاتاللإثبات  هاالتحلیلي عن طریق المسح المیداني لمجتمع الدراسة، وإ

، CAELستخدام معیاريلمعیار الإفصاح واأن التطبیق الكامل  نتائج منها، إلىخلصت الدراسة و 
CAMEL القوائم المالیة بإستخدام معیاريءة الأداء المصرفي، وأن تحلیل دقة قیاس كفا إلى، یؤدي 

CAEL،CAMELأوصت  .، یعتبر من أدوات الإنذار المبكر للوضع المالي للمصرف في المستقبل
الدراسة بضرورة قیام البنك المركزي بعمل نشرات دوریة لنتائج تقویم أداء المصارف مع مراعاة التوازن بعدم 

الجهاز المصرفي، مع ضرورة الإهتمام بالنظام المحاسبي وتطویره ورفع كفاءة أداء العاملین الإخلال بسلامة 
  .بالمصارف

یظهر في أن الدراسة أعلاه تتعلق بقیاس كفاءة  بین الدراسة أعلاه ودراسة الباحث یلاحظ أن الإختلاف     
ت لجنة بازل للرقابة المصرفیة، في الأداء في المصارف من خلال الإلتزام بمعیار الإفصاح واستخدام مقررا

                                                   
ستخدام مقررات لجنة بازل أثر الإلتزام بمعیار الإفصاح المحاسبعماد الدین سلیمان حسین،  )1( م كفاءة في تقوی) 2(،)1(ي وإ

 ).م2006جامعة النیلین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، : الخرطوم(، أداء المصارف السودانیة



 

23 
 

حین أن دراسة الباحث تسعى إلى بیان مدى الإلتزام بتطبیق متطلبات معیار العرض والإفصاح العام في 
  .اعداد ونشر القوائم المالیة للمصارف الإسلامیة بالسودان

 ىالمالیة لدمتطلبات الإفصاح في القوائم والتقاریر (م 2007دراسة جمیل حسن محمد النجار،  .19
   .)2()الشركات المساهمة العامة

توفر الإفصاح المحاسبي في التقاریر المالیة الصادرة عن الشركات  ىتحدید مد إلىهدفت الدراسة      
تطلبات الإفصاح المحاسبي التي تحول دون التطبیق الكامل لمنیة، وتحدید الأسباب یالمساهمة العامة الفلسط

دلالة القوائم المالیة للشركات  ى، ومدعاییر الإفصاح الدولیةلإلتزام بمدرجة افي تلك الشركات، وتحدید 
تمثلت أهمیة الدراسة  .نیة بإعتبارها أداة للإفصاح عن المعلومات الضروریة لمستخدمیهایالمساهمة الفلسط

أفضل للإفصاح عن المعلومات  ىمستو  إلىنیة في الوصول یفي مساعدة الشركات المساهمة الفلسط
حجام الشركات ا إلىتعرضت مشكلة الدراسة . حتیاجات مستخدمي تلك القوائمالمحاسبیة والمالیة لتلبیة ا

قدرة مستخدمي القوائم المالیة  ىالمساهمة العامة الفلسطنیة عن الإفصاح الكامل والملاءم الذي یؤثر سلباً عل
فصاح في القوائم المالیة للشركات إتخاذ القرارات الإستثماریة الرشیدة، وكذلك تحدید معوقات الإ ىعل

ستخدمت الدراسة ا .درجة الإفصاح لدیها ىنیة، وبیان أثر حجم الشركة أوطبیعة نشاطها علیالمساهمة الفلسط
نتائج الدراسة أن من  .، والإستقرائي والوصفي لإثبات فرضیات الدراسة، والإستنباطيالمنهج التأریخي

تحسین جودة الإفصاح المحاسبي، وأن إلتزام الشركات المساهمة  إلىؤدي ستخدام معاییر المحاسبة الدولیة یا
. صنع القرارات الرشیدة ىالفلسطینیة بالمتطلبات القانونیة والمهنیة للإفصاح سوف یزید من قدرة المستثمر عل

، ینیةالفلسطات زیادة جودة المعلومات المفصح عنها في القوائم المالیة للشرك ىأوصت الدراسة بالعمل عل
إلتزام الشركات محل التدقیق بمتطلبات الإفصاح  ىوضرورة قیام مدققي الحسابات بإبداء رأیهم حول مد

صیاغة وتطویر معیار للإفصاح المحاسبي في فلسطین یأخذ في  ىالقانونیة والمهنیة، وضرورة العمل عل
ن معاییر المحاسبة الدولیة ومضمو  ىالإعتبار ظروف وطبیعة بیئة العمل الفلسطینیة ولا یتعارض مع فحو 

  .الخاصة بالإفصاح
یلاحظ أن الدراسة أعلاه تختلف عن دراسة الباحث في أنها تناولت الأفصاح المحاسبي في الشركات      

المساهمة العامة من خلال معاییر الإفصاح الدولیة، بینما دراسة الباحث تختص بدراسة الإفصاح المحاسبي 
  .بالسودان ورة للمصارف الإسلامیةفي القوائم المالیة المنش

القیاس والإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للمصارف ودورهما ( م2007دراسة رولا كاسر لایقا، . 20
  .)1()في ترشید قرارات الإستثمار

                                                   
جامعة السودان : الخرطوم(، الشركات المساهمة العامة ىمتطلبات الإفصاح في القوائم والتقاریر المالیة لدجمیل حسن محمد النجار،  )2(

 ).م2007شورة، للعلوم والتكنولوجیا، رسالة دكتوراه غیر من
 :سوریا(، القیاس والإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للمصارف ودورهما في ترشید قرارات الإستثمار رولا كاسر لایقا، )1(

 ).م2007جامعة تشرین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 
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تجسدت مشكلة الدراسة في عدم توفر البیانات والمعلومات اللازمة لمتخذي القرارات الإستثماریة     
لیة في القطاع المصرفي السوري، ذلك لأن معظم المصارف في سوریا تتبع للقطاع العام وبالتالي فإن والتموی

عملیة الإفصاح وتقدیم المعلومات تخضع لإشراف السلطات الحكومیة الأمر الذي یؤدي إلى نقص الإفصاح 
في سوریا بنشر القوائم المالیة  في التقاریر المالیة المنشورة، وهدفت الدراسة إلى بیان مستوى إلتزام المصارف

، وبیان أوجه قصور القوائم المالیة الحالیة في )30(السنویة وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم
الإیفاء بإحتیاجات مستخدمیها من العلومات، وتمثلت أهمیة الدراسة في أن الإلتزام بالمعاییر المحاسبیة في 

یساعد في الحصول على معلومات محاسبیة مناسبة یمكن الإعتماد علیها في  إعداد وعرض القوائم المالیة
جراء المقارنات وترشید القرارات استخدمت الدراسة المنهج الإستنباطي والإستقرائي في . تقییم أداء المصرف وإ

ثبات فرضیات الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة عدم كفایة المعلومات المفصح عنها في الق وائم صیاغة وإ
عند إعداد ونشر القوائم المالیة، وأوصت الدراسة ) 30(المالیة، وعدم الإلتزام بالمعیار المحاسبیى الدولي رقم 

  .بضرورة الإلتزام بالمعاییر المحاسبیة في إعداد وعرض القوائم المالیة
عیار الدولي رقم یلاحظ أن الدراسة أعلاه تختلف عن دراسة الباحث في تناولها للإفصاح من منظور الم    

، بینما دراسة الباحث تتناول الإفصاح في المصارف الإسلامیة من منظور معیار العرض والإفصاح )30(
  .الخاص بالمصارف الإسلامیة العام
دور الإفصاح المحاسبي في تلبیة إحتیاجات مستخدمي (م 2007دراسة عمر محمد إبراهیم آدم،  .21

  .)1()القوائم المالیة
التعرف بمفهوم الإفصاح المحاسبي ومقوماته وأنواعه وأهمیته في تلبیة إحتیاجات  إلىالدرسة هدفت      

تمثلت مشكلة الدراسة في تعدد وتباین إحتیاجات ومصالح مستخدمي القوائم المالیة . مستخدمي القوائم المالیة
تجلت أهمیة الدراسة في . مومن ثم صعوبة الإفصاح عن المعلومات المحاسبیة التي تلبي متطلباتهم وأهدافه

 .المنشآتأن الإفصاح عن المعلومات یساعد مستخدمي تلك القوائم في إتخاذ القرارات وفي تقویم أداء 
ختبار االمنهج التأریخي، والإستنباطي، والإستقرائي والوصفي التحلیلي في جمع البیانات و ستخدمت الدراسة ا

تعدد الفئات التي تستخدم القوائم المالیة وبالتالي صعوبة توصلت الدراسة الي نتائج منها، . الفرضیات
حتیاجاتهم رغم وجود إحتیاجات مشتركة بینهم، وأن الإفصاح عن القوائم  الإفصاح عن جمیع متطلباتهم وإ
المالیة في التوقیت المناسب یساعد المستخدمین في إتخاذ القرارات الملاءمة، وأن تأخیرها یترتب علیه عدم 

أوصت الدراسة بضرورة الإلتزام بتطبیق المعاییر الدولیة . لئك المستخدمینو في مواجهة إحتیاجات أفاعلیتها 
  .المعلومات المستقبلیةفي إعداد وعرض القوائم المالیة، والإفصاح عن 

هدفت إلى التعرف على دور الإفصاح الباحث في أنها دراسة عن ف تختلیلاحظ أن الدراسة أعلاه    
لبیة احتیاجات مستخدمي القوائم المالیة، بینما دراسة الباحث تهدف إلى التعرف على مدى المحاسبي في ت

   .القوائم المالیة للمصارف الإسلامیةفي الإلتزام بمتطلبات الإفصاح 
                                                   

جامعة النیلین، رسالة : الخرطوم(، م المالیةدور الإفصاح المحاسبي في تلبیة إحتیاجات مستخدمي القوائعمر محمد إبراهیم آدم،  )1(
 ).م2007ماجستیر غیر منشورة، 
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قرارات المستثمرین في  ىأثر الإفصاح المحاسبي عل(م 2007دراسة محمد عبد االله محمد السعوي،  .22 
  .)2()سوق الأسهم

قرارات المستثمرین في الأسهم في سوق الأوراق المالیة  ىتناولت الدراسة أثر الإفصاح المحاسبي عل     
ستفادة المستثمر في السوق المالي من ا ىمد إلىتطرقت مشكلة الدراسة . بالمملكة العربیة السعودیة

ید الأسعار في ظل تعدد المعلومات المفصح عنها في القوائم المالیة لبناء قرار البیع والشراء وتحد
المستخدمة عند تداول الأسهم من قیمة أسمیة، قیمة إصدار، قیمة دفتریة، قیمة سوقیة، وقیمة المصطلحات 

قرارات  ىتأثیر الإفصاح المحاسبي لشركات المساهمة السعودیة عل ىمد بیان إلىحقیقیة، بالإضافة 
ستخدام المستثمرین المعلومات المفصح عنها لتحدید ا ىالتعرف علي مد إلىهدفت الدراسة . المستثمرین

أوضحت أهمیة  .تحدید أسعار خاطئة للأسهم ىالإفصاح عل ىیؤثر مستو  ىأي مد إلى أسعار الأسهم، و
ا الدراسة أن الإفصاح المحاسبي یعتبر من أساسیات العملیة المحاسبیة لضمان جودة المعلومات وملاءمته

 ىالدراسة المنهج التأریخي لتتبع الدراسات السابقة، والإستنباطي للتعرف عل ستخدمتا. لقرارات المستثمرین
من النتائج التي توصلت الیها الدراسة، أن الإفصاح . أبعاد المشكلة، والإستقرائي لإختبار الفرضیات

ركات المحاسبي المقید بالمعاییر المحاسبیة المعتمدة یساعد الجهات المنظمة للتداول في إدراج أسهم الش
للتداول العام، وأن الإفصاح المحاسبي المقید بالمعاییر المحاسبیة المعتمدة من أهم الملتزمة بالإفصاح 

اوصت الدراسة . الحقیقیة للأسهم في سوق المال سعارالأمعرفة  ىالوسائل التي تساعد المستثمرین عل
ریة والمسئولیة الإجتماعیة في بضرورة التوسع في الإفصاح المحاسبي لیشمل الإفصاح عن الموارد البش

دعم  إلىالإلتزام بالمعاییر المحاسبیة، بالإضافة  ىالقوائم المالیة، والإهتمام بإقامة الندوات التي تشجع عل
  .البنیة التحتیة للسوق المالي السعودي من خلال إعداد كافة اللوائح التي تنظم عمل السوق

سة الباحث في أنها هدفت إلى التعرف على تأثیر المعلومات یلاحظ أن الدراسة أعلاه تختلف عن درا     
المفصح عنها في القوائم المالیة في تحدید أسعار الأسهم وعلى قرارات المستثمرین في سوق الأسهم، في 

في اعداد ونشر المحاسبي حین أن دراسة الباحث تسعى إلى التعرف على مدى تطبیق متطلبات الإفصاح 
  .صارف الإسلامیة بالسودانالقوائم المالیة للم

الإفصاح المحاسبي في (م 2008محمد عبد الرحیم الدحیات، . فیصل محمود الشواورة، د.دراسة د. 23
   .)1()الإعتماد علیه لتقییم كفاءة الإستثمار في الشركات القابضة الأردنیة ىالقوائم المالیة الموحدة ومد

الإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة الموحدة لتقییم كفاءة  ىالإعتماد عل ىتحدید مد إلىهدفت الدراسة      
وذلك من حیث أسس قیاس الدخل الموحد، ومدلولات الوحدة  الإستثمار في الشركات القابضة الأردنیة

المحاسبیة للمجموعة، وأسس قیاس عناصر المركز المالي، وتحلیل المحتوي المعلوماتي للقوائم المالیة 
                                                   

جامعة السودان للعلوم : الخرطوم(، قرارات المستثمرین في سوق الأسهم ىأثر الإفصاح المحاسبي علمحمد عبد االله محمد السعوي،  )2(
 ).م2007والتكنولوجیا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

الإعتماد  ىالإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة الموحدة ومدمحمد عبد الرحیم الدحیات، . الشواورة، دفیصل محمود . د )1(
جامعة تشرین، مجلة جامعة تشرین للبحوث : سوریا(، علیه لتقییم كفاءة الإستثمار في الشركات القابضة الأردنیة

 ).م2008، 3، العدد 30جلد والدراسات العلمیة، سلسلة العلوم الإقتصادیة والقانونیة، الم
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في صلاحیتها في تقییم كـــفاءة الإستثمار  ىستعراض المؤشرات المالیة التقلدیة وتقییم مدا الموحدة من خلال
ي القوائم المالیة ر حد معقول من الإفصاح المحاسبي فنبعت أهمیة الدراسة من خلال توفی. تلك الشركات

تاحة الفرصة لهم الموحدة للشركات القابضة الأردنیة والذي من شأنه أن یحقق جواً من الثقة بین الت عاملین وإ
 :طرحت مشكلة الدراسة التساؤلات التالیة .لمراقبة ما یصدر عن الشركات المتعاملة في السوق المالي الأردني

هل درجة الإفصاح  ،ماهي العوامل المؤثرة في درجة الإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة الموحدة؟
الإستثماري في الشركات عتماد علیها في تقییم الأداء ة ویمكن الإكافی المحاسبي في القوائم المالیة الموحدة

ستقصاء مادة الدراسة وتحلیلها االمنهج الوصفي التحلیلي من خلال تتبع و  ىعتمدت الدراسة علا. القابضة؟
دراسة التقاریر المالیة الموحدة وبعض  ىمنهج دراسة المضمون بالإعتماد عل إلىستخلاص النتائج، إضافةً او 
المعلوماتي  ىالمحتو  ىلإعتماد علأظهرت نتائج الدراسة أنه یمكن ا. لمصادر المتعلقة بالإفصاح المحاسبيا
هناك علاقة بین  أنلقوائم المالیة الموحدة كأداة لتقییم الأداء الإستثماري في الشركات القابضة الأردنیة، و ل

الدولیة وبین كفاءة الإستثمار في الشركات القابضة الإفصاح في القوائم المالیة الموحدة المعدة وفقاً للمعاییر 
في الشركات صاح المحاسبي في تقییم كفاءة الإستثمار فالإ ى، ومن أجل رفع درجة الإعتماد علالأردنیة

جنب مع  ىلستخدام بعض المؤشرات غیر التقلیدیة جنباً اابضرورة  القابضة الأردنیة أوصت الدراسة
ة عن الإستثمارات في الشركات التابعة لما لها توحید الأسس الخاصة بالمحاسب المؤشرات التقلیدیة، وضرورة

  .الإفصاح في القوائم المالیة الموحدة ىمن أهمیة بالغة في زیادة مستو 
اولت الإفصاح المحاسبي في القوائم تنتختلف عن دراسة الباحث في أنها یلاحظ أن الدراسة أعلاه      

لقابضة، بینما دراسة الباحث تختص بدراسة الإفصاح في القوائم المالیة للمصارف المالیة الموحدة للشركات ا
    .  الإسلامیة

إطار علمي لتحدید أثر التوسع في الإفصاح (م 2008بكر عبد الباقي محمد الطیب،  دراسة أبو .24
  .)1()ترشید عملیة التحاسب الضریبي بالسودان ىالمحاسبي عل

عملیة ترشید التحاسب الضریبي  ىتباع منهج التوسع في الإفصاح المحاسبي علتناولت الدراسة أثر إ     
، ما أثر إتباع منهج التوسع في الإفصاح منهاالتساؤلات  عدد من  بالسودان، وتمثلت مشكلة الدراسة في

مة هل الإفصاح عن المعلومات المحاسبیة الملاء ،المحاسبي بالقوائم المالیة في ترشید التحاسب الضریبي؟
هدفت الدراسة الي معرفة أثر إتباع منهج التوسع في الإفصاح . یسهم في ترشید التحاسب الضریبي؟

في تجسدت أهمیة الدراسة . أرباح شركات الأموال في السودان ىالمحاسبي في ترشید التحاسب للضریبة عل
م في زیادة تمویل صاح المحاسبي یقلل من فرص التهرب الضریبي ویسهفأن إتباع منهج التوسع في الإ

المنهج التأریخي، والإستنباطي، والإستقرائي والوصفي التحلیلي  ىإعتمدت الدراسة عل. الخزینة العامة للدولة
ثبات الفرضیات صاح عن المعلومات فمن النتائج التي أظهرتها الدراسة، أن الإ. لجمع المعلومات وإ

وأن هناك فجوة بین دیوان الضرائب لضریبي، المحاسبیة الملاءمة یساعد في ترشید عملیة التحاسب ا
                                                   

ترشید عملیة التحاسب الضریبي  ىإطار علمي لتحدید أثر التوسع في الإفصاح المحاسبي علأبو بكر عبد الباقي محمد الطیب،  )1(
 ).م2008جامعة النیلین، رسالة دكتوراه غیر منشورة، : الخرطوم(، بالسودان
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بالقوائم المالیة، وأن دیوان الضرائب یقوم  واردةدفع الضریبة لعدم ثقة الدیوان في المعلومات البوالمكلفین 
ضرورة قیام بأوصت الدراسة  .للمكلفینبتعدیل المعلومات بالقوائم المالیة بحجة أنها لا تعكس الدخل الحقیقي 

 ىلتقلیل من فرص التهرب الضریبي، والعمل عللبنشر الوعي الضریبي لدافعي الضریبة دیوان الضرئب 
ودوره في  في القوائم المالیة تأهیل الكوادر العاملة في جهاز الجبایة وتعریفهم بأهمیة الإفصاح المحاسبي

  .تقلیل فرص التهرب الضریبي
ها تختص ببیان أثر التوسع في الإفصاح یلاحظ أن الدراسة أعلاه تختلف عن دراسة الباحث في أن     

التحاسب الضریبي للضریبة على أرباح شركات الأموال في السودان، بینما دراسة المحاسبي في ترشید 
الباحث تسعى إلى بیان مدى الإلتزام بتطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي في اعداد وعرض القوائم المالیة 

  .للمصارف الإسلامیة
مدى إلتزام الشركات الصناعیة المساهمة الفلسطینیة بمتطلبات (م2008زاید عاشور،  راسة عثماند. 25

  .)1())1(الإفصاح المحاسبي في قوائمها المالیة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم
هدفت الدراسة إلى التعرف على مزایا الإلتزام بتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة عند إعداد وعرض     
نعكاس ذلك على جودة المعلومات المحاسبیة، وتمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس ام المالیة و القوائ
إلى أي مدى تلتزم الشركات الصناعیة المساهمة الفلسطینیة بمتطلبات الإفصاح المحاسبي في القوائم : التالي

في أن الإلتزام بمعاییر المحاسبة الدولیة تجلت أهمیة الدراسة . ؟)1(المالیة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم
استخدمت الدراسة المنهج . یرفع من جودة المعلومات المحاسبیة ویزید من كفاءتها وتماثلها وقابلیتها للمقارنة

الإستنباطي والإستقرائي والأسالیب الإحصائیة في اختبار الفرضیات، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات 
ة الفلسطینیة تلتزم بإعداد القوائم المالیة السنویة وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي الصناعیة المساهم

، كما أظهرت النتائج عدم إلتزام الشركات الفلسطینیة بالإفصاح عن السیاسات المحاسبیة والإیضاحات )1(رقم
زیادة الإلتزام بمقتضیات المعیار ، وأوصت الدراسة بضرورة )1(التفسیریة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم

المحاسبي الدولي الأول، وأن على الجهات المسؤولة عن مراقبة الشركات أن تتخذ الإجراءات اللازمة في 
  .مواجهة الشركات غیر الملتزمة

في أنها تناولت الإفصاح من خلال المعیار  تختلف عن دراسة الباحثیلاحظ أن الدراسة أعلاه     
تتناول الإفصاح المحاسبي من خلال معیار العرض سوف بینما دراسة الباحث  ،)1(لي رقمالمحاسبي الدو 

  .بالمصارف الإسلامیةالمتعلق والإفصاح العام 
قیاس وعاء ضریبة الشركات في  ىمعیار الإفصاح وأثره عل(م 2008دراسة عادل علي الشاوي،  .26

  .)2()الجماهیریة اللیبیة

                                                   
یة المساهمة الفلسطینیة بمتطلبات الإفصاح المحاسبي في قوائمها المالیة وفقاً مدى إلتزام الشركات الصناع عثمان زاید عاشور، )1(

 ).م2008الجامعة الإسلامیة بغزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، : فلسطین(، )1(للمعیار المحاسبي الدولي رقم
جامعة أم درمان : أم درمان(، اللیبیةقیاس وعاء ضریبة الشركات في الجماهیریة  ىمعیار الإفصاح وأثره علعادل علي الشاوي،  )2(

 ).م2008الإسلامیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 
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ي المنازعات المستمرة بین مصلحة الضرائب والممولین عند تحدید الوعاء تمثلت مشكلة الدراسة ف     
خاصةً تلك التي  ،الضریبي للشركات، حیث أن تحدید الربح المحاسبي یرتبط بالإلتزام بالمعاییر المحاسبیة
 إلىة هدفت الدراس .تتعلق بالإفصاح في القوائم المالیة وطریقة تقویم المخزون السلعي ومن ثم الإفصاح عنه

معرفة المعاییر المحاسبیة التي تحكم معالجة بعض البنود الهامة والإفصاح عنها في القوائم المالیة وذلك 
تقلیل المنازعات التي تنشأ بین مصلحة الضرائب  ىدرجة من الإفصاح الملاءم یعمل عل إلىللوصول 

بموجبها إعداد وعرض القوائم المالیة تمثلت أهمیة الدراسة في أن وجود معاییر ملزمة یتم  .الضریبة دافعيو 
قدراً من الضریبة ویضفي  دافعيالخلافات بین جهاز الجبایة و  ىیقلل من فرص التهرب الضریبي ویقضي عل

لإستعراض  المنهج التأریخي ىعتمدت الدراسة علا. البیانات والمعلومات المحاسبیة المنشورة ىعل الثقة
 والإستقرائي لتحدید أبعاد المشكلة ووضع فرضیات الدراسة، والإستنباطي ،الدراسات السابقة وتحلیلها وتقییمها

نتائج  إلىتوصلت الدراسة . الدراسة فرضیاتلإثبات  والوصفي التحلیلي ومراجعة الكتب والدوریات العلمیة
 أن الإلتزام بتطبیق الإفصاح المحاسبي كمعیار یقلل من المنازعات بین مصلحة الضرائب اللیبیة منها،

ضریبة ویقلل من فرص التهرب الضریبي ویدعم الثقة في المعلومات المحاسبیة المنشورة للشركات ال دافعيو 
لأنه یؤدي أوصت الدراسة بضرورة إلزام الشركات بإعداد قوائمها المالیة وفق معیار الإفصاح الدولي . اللیبیة

نشر الوعي الضریبي بین الممولین  ىلمصداقیة وجودة المعلومات المحاسبیة المفصح عنها، والعمل ع إلى
  .بهدف تقلیل فرص التهرب الضریبي

یلاحظ من عرض الدراسة أعلاه أنها تختلف عن دراسة الباحث في أنها هدفت إلى التعرف على دور      
الإفصاح في تقلیل فرص التهرب الضریبي وفي الحد من المنازعات التي تنشأ بین مصلحة الضرائب ودافعي 

، بینما تهدف دراسة الباحث إلى بیان مدى الإلتزام بتطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي في اعداد الضریبة
  .ونشر القوائم المالیة للمصارف الإسلامیة بالسودان

دور مراقب الحسابات في زیادة فعالیة الإفصاح (م 2008دراسة غسان أحمد الأمین أحمد،  .27
  .)1()هالمالیة المنشورة وملحقاتالقوائم االمحاسبي ومنفعة التقاریر و 

إلى نجاح التحول اتمثلت مشكلة الدراسة في قصور الإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة المنشورة في      
في الوفاء  وتعزیز تنشیط سوق الأوراق المالیة، وفشل القوائم المالیة الحالیة ،إقتصاد السوق في السودان

قتراح ا إلىراسة هدفت الد. بإحتیاجات مستخدمیها ستخلاص مؤشرات ودلالات قصور الإفصاح المحاسبي وإ
من خلال برزت أهمیة الدراسة . زیادة فعالیة الإفصاح المحاسبي إلىالأسالیب والطرق والوسائل التي تؤدي 

ر تحسین وتطویر الإفصاح المحاسبي والشفافیة في البیانات والمعلومات الواجب توافرها في القوائم والتقاری
ستخدمت الدراسة المنهج التأریخي والإستنباطي ا .المالیة المنشورة وملحقاتها وتقریر المراجع الخارجي

ثبات الفرضیاتستقرائي والوصفي التحلیلي لجمع والإ بینت نتائج الدراسة أن  .معلومات الدراسة وتحلیلها وإ

                                                   
دور مراقب الحسابات في زیادة فعالیة الإفصاح المحاسبي ومنفعة التقاریر والقوائم المالیة غسان أحمد الأمین أحمد،  )1(

 ).م2008اجستیر غیر منشورة، جامعة أم درمان الإسلامیة، رسالة م: أم درمان(، المنشورة وملحقاتها
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بعض المجالات التي تعتبر مهمة تقریر المراجع الحالي یشوبه قصور في الإفصاح عن رأي المراجع في 
. قوائم المالیة الحالیة وملحقاتهالمستخدمي القوائم المالیة، وأن هناك أوجه قصور عدیدة في الإفصاح في ال
، نظام الرقابة الداخلیة بالمنشأة أوصت الدراسة بضرورة الإفصاح في تقریر المراجع الخارجي عن كفاءة

  .مستقبلیة، مع ضرورة تطبیق معاییر المحاسبة والمراجعة الدولیةالالمنشأة والإفصاح عن أهداف وخطط 
یلاحظ أن الدراسة أعلاه تختلف عن دراسة الباحث في أنها تناولت الإفصاح المحاسبي من خلال      

المحاسبي ومنفعة التقاریر المالیة، في حین أن التعرف على دور مراقبي الحسابات في زیادة فاعلیة الإفصاح 
لبات معیار العرض والإفصاح العام، لباحث تتعلق ببیان مدى الإلتزام بالإفصاح المحاسبي طبقاً لمتطدراسة ا

وأثر ذلك على جودة المعلومات المحاسبیة المدرجة بالقوائم المالیة المنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان، 
  .وعلى قرارات مستخدمي القوائم المالیة

   
ساق القوائم المالیة المنشورة مع متطلبات تا ىمد(م 2008العوض،  الفاتح عمر دراسة محمد .28

  .)1()سعودیةالمعیار العرض والإفصاح العام في المملكة العربیة  ىمعاییر الإفصاح بالتطبیق عل
. تساق القوائم المالیة المنشورة مع متطلبات معیار العرض والإفصاح السعودياتناولت الدراسة موضوع      

ماهو دور  ،فصاح في الوقت الحاضر؟من هم المستفیدون من الإ :ة الدراسة التساؤلات التالیةطرحت مشكل
ما هي كمیة ونوعیة المعلومات التي  ،المحاسبیة أكثر فائدة لمتخذي القرارات؟ الإفصاح في جعل المعلومات

معلومات المفصح عنها تجسدت أهمیة الدراسة في أن ال. یجب الإفصاح عنها في القوائم المالیة المنشورة؟
حة والسلیمة في القوائم المالیة للشركات السعودیة تساعد الأطراف التي تستخدمها في إتخاذ القرارات الصحی

إبراز المشكلات التي قد تنشأ عندما یكون الإفصاح غیر إلى  هدفت الدراسة. قتصادیةالتي تحقق منفعتهم الإ
بیان  إلىجعل القوائم المالیة مضللة وغیر ذات فائدة، بالإضافة لا سیما أن الإفصاح غیر الملاءم ی ،ملاءم

دور الإفصاح المحاسبي في رفع كفاءة المعلومات المحاسبیة وتعزیز الثقة بین الوحدة المحاسبیة والمساهمین 
 ستخدمت الدراسة المنهج التأریخيا .تكلفة الحصول علي راس المال بالنسبة للوحدة الإقتصادیة مما یقلل من

من النتائج التي توصلت الیها الدراسة أن القوائم المالیة للشركات . والإستنباطي والإستقرائي لإثبات الفرضیات
، السعودیة السعودیة تلتزم بالمعلومات الواجب توفیرها وفقاً لمعیار العرض والإفصاح العام بالمملكة العربیة

أوصت . تحقیق أهداف مستخدمي القوائم المالیة وأن ضعف الرقابة في تطبیق المعیار یعد من أسباب عدم
وضرورة الإهتمام ، ائص جودة المعلومات المحاسبیةصبخ تتسم معلومات القوائم المالیة الدراسة بضرورة أن

حیث أنها تساعد في الحكم علي قدرة الشركة في تحقیق تدفقات نقدیة موجبة، والقیام بقائمة التدفقات النقدیة 
  .جودة الإفصاح المحاسبي الإلزامي والإختیاري للشركات السعودیة ىبالدراسات حول مد

تناولت الإفصاح المحاسبي في القوائم  هافي أن تختلف عن دراسة الباحثیلاحظ أن الدراسة أعلاه      
المالیة من خلال بیان مدى تطبیق متطلبات معیار العرض والإفصاح العام السعودي، بینما دراسة الباحث 

                                                   
معیار العرض والإفصاح  ىتساق القوائم المالیة المنشورة مع متطلبات معاییر الإفصاح بالتطبیق علا ىمدمحمد الفاتح عمر عوض،  )1(

 ).م2008جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، : الخرطوم(، العام في المملكة العربیة السعودیة
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ى بیان مدى تطبیق متطلبات معیار العرض والإفصاح العام الصادر عن هیئة المحاسبة والمراجعة تسعى إل
  .للمؤسسات المالیة الإسلامیة

تطبیقها في  ىمعاییر المحاسبة والمراجعة الدولیة ومد(م 2009دراسة ولید عبد الحمید بشر غالب،  .29
  .)2()البنوك الیمنیة

 ىالمراجعة الدولیة والمحلیة، ومدو م البنوك التجاریة الیمنیة بمعاییر الإفصاح إلتزا ىتناولت الدراسة مد     
 ىلومات القابلة للمقارنة وعلالمعتوفیر هذه البنوك  ى، ومدالإلتزام بإطار الإفصاح وفقاً لمقرارات لجنة بازل

لیمنیة بمعاییر یة اهل تلتزم البنوك التجار  :مشكلة الدراسة التساؤلات التالیةطرحت . الموثوقیةقدر من 
؟ هل تلتزم البنوك التجاریة الیمنیة بالمعاییر المحاسبیة المحلیة فیما یخص القیاس والإفصاح دولیةالإفصاح ال

الصادرة عن البنك المركزي الیمني؟ هل تلتزم البنوك التجاریة الیمنیة بإطار الإفصاح وفقاً لمقرارات لجنة 
لتزام البنوك التجاریة الیمنیة بمتطلبات معاییر إأن الدراسة في  تجلت أهمیة. بازل للأعمال المصرفیة؟

هدفت . یزید من دقة وكفاءة المعلومات المنشورةئم المالیة الدولیة والمحلیة في إعداد القواوالمراجعة  الإفصاح
وجودتها نوعیة المعلومات  خاصة بالإفصاح وأثر ذلك في تحسینالإلتزام بالمعاییر ال ىبیان مد إلىالدراسة 

أظهرت . الفرضیاتإثبات  فيلإستنباطي والإستقرائي ستخدمت الدراسة المنهج التأریخي واا .قابلیتها للمقارنةو 
نتائج الدراسة أن الإلتزام بمعاییر القیاس والإفصاح المحاسبي سواء كانت دولیة أو محلیة یزید من جودة 

في  ىالدولیة الخاصة بالإفصاح إحتلت المرتبة الأول وكفاءة المعلومات المحاسبیة، وأن المعاییر المحاسبیة
التطبیق، والمعاییر المحلیة إحتلت المرتبة الثانیة، وجاء الإلتزام بإطار الإفصاح وفقاً لمقررات لجنة بازل في 

أوصت . قد إحتل مرتبة عالیة في التطبیق) 1006(المرتبة الأخیرة، وأن الإلتزام بمعیار المراجعة الدولي رقم 
معاییر القیاس والإفصاح بلدراسة بضرورة تفعیل الدور الرقابي للبنك المركزي الیمني في التأكید علي الإلتزام ا

قتراح الحلول وفق إطار لجنة بازل المحاسبي الدولیة والمحلیة، وضرورة البحث عن تدني مستوي الإفصاح  وإ
  .البیانات والمعلومات المنشورةاللازمة لضمان رفع كفاءة 

یلاحظ من عرض الدراسة أعلاه أنها تختلف عن دراسة الباحث في أنها تناولت الإفصاح في المصارف      
ومقررات بازل للرقابة  المتعلقة بالإفصاح في المصارف، التقلیدیة من خلال المعاییر المحاسبیة الدولیة

، لمراقبة نشاط البنوك التجاریةبالإضافة المعاییر المحاسبیة التي یصدرها البنك المركزي الیمني  المصرفیة
مدى تطبیق متطلبات معیار العرض والإفصاح العام في اعداد بالتعرف على  بینما دراسة الباحث تتعلق

   . ونشر القوائم المالیة للمصارف الإسلامیة بالسودان
في الحد  دور الإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة المنشورة( م 2009، جدراسة الولید عثمان فر  .30

   .)1()من غسیل الأموال والممارسات غیر القانونیة في الدول النامیة

                                                   
جامعة أم درمان : أم درمان(، تطبیقها في البنوك الیمنیة ىمعاییر المحاسبة والمراجعة الدولیة ومدولید عبد الحمید بشر غالب،  )2(

 ).م2009الإسلامیة، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، 
سیل الأموال والممارسات غیر القانونیة في دور الإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة المنشورة في الحد من غالولید عثمان فرج،  )1(

 ).م2009جامعة النیلین، رسالة دكتوراه غیر منشورة، : الخرطوم(، الدول النامیة
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ة في الحد من فصاح المحاسبي في التقاریر المالیة المنشور الإدور  ىتعرف علال إلىهدفت الدراسة      
المنشورة  كتسبت الدراسة أهمیتها من منطلق أن القوائم المالیةا .ارسات غیر القانونیةغسیل الأموال والمم

غسیل الأموال والممارسات غیر من عملیات  دالتي تتسم بدرجة من الإفصاح المحاسبي یمكن أن تح
فصاح في التقاریر المالیة السودانیة كافي بحیث الدراسة عدة تساؤلات منها، هل الإ طرحت مشكلة. نونیةالقا

ضحة للدول والمنظمات المالیة هل توجد معاییر وا ،؟الأموال المغسولة ىسهل التعرف علیجعل من ال
المنهج المختلط الذي یجمع بین المنهج  ىعتمدت الدراسة علا. المصرفیة لإكتشاف غسیل الأموال؟و 

نتائج منها، أن  إلىتوصلت الدراسة . الإستنباطي والإستقرائي، والمنهج الوصفي التحلیلي لإثبات الفرضیات
ة یساعد في إكتشاف غسیل لمنشورة للمصارف السودانیالإفصاح المحاسبي في التقاریر ا ىالتركیز عل

. لإكتشاف غسیل الأموال، أن الإفصاح المحاسبي في التقاریر المالیة للبنوك السودانیة غیر كافي الأموال
مالیة للمصارف أوصت الدراسة بضرورة الإلتزام بالإفصاح المحاسبي الكامل عند إعداد ونشر التقاریر ال

فیما یتعلق بالعرض  الإسلامیةمعاییر الوضرورة الإلتزام بمعاییر المحاسبة الدولیة و  ،والمؤسسات المالیة
  .والإفصاح المحاسبي

تختلف عن دراسة الباحث في أنها هدفت إلى التعرف على دور الإفصاح یلاحظ أن الدراسة أعلاه      
أنها لم توضح طبیعة  المحاسبي في الحد من ظاهرة غسیل الأموال والممارسات غیر القانونیة، مع

الممارسات غیر القانونیة، في حین أن دراسة الباحث تهدف إلى التعرف على مدى الإلتزام بتطبیق متطلبات 
الإفصاح المحاسبي التي یقتضیها معیار العرض والإفصاح العام في اعداد ونشر القوائم المالیة للمصارف 

  .الإسلامیة بالسودان
القیاس والإفصاح المحاسبي عن المخاطر ( م 2009الرحمن الشعراوي،  دراسة جیهان السید عبد. 31

   .)1()في المصارف الإسلامیة في ضوء معاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة الإسلامیة
إمكانیة تحدید المخاطر العدیدة والمختلفة  ما مدى: التالي جوهريالسؤال التمحورت مشكلة الدراسة في      

تحلیل المعاییر إلى  هدفت الدراسة. الإسلامیة والكیفیة الملاءمة للقیاس والإفصاح عنها التي تواجه المصارف
عن المخاطر بهدف تقییم الدور الذي تؤدیه هذه المعاییر في القیاس  المرتبطة بالقیاس والإفصاح المحاسبي

بي موحد لقیاس إطار محاس إلىستمدت الدراسة أهمیتها من خلال الحاجة ا .والإفصاح عن تلك المخاطر
المخاطر في المصارف الإسلامیة والإفصاح عنها لتحقیق السلامة المصرفیة في النظام المصرفي 

دراسة میدانیة بإستخدام  ى، والمنهج التطبیقي الذي یقوم علتخدمت الدراسة المنهج الإستنباطيسا .الإسلامي
سلامیة وأهمیة ر التي تواجه المصارف الإالمخاط ىلقوائم الإستقصاء والزیارات المیدانیة بهدف التعرف ع

نتائج منها، توجد علاقة ذات دلالة معنویة بین إدراك العاملین  إلىتوصلت الدراسة . صاح عنهافالقیاس والإ
بإدارة المخاطر والإئتمان بالمصارف الإسلامیة لأهمیة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر، وبین 

أنه توجد علاقة ذات دلالة معنویة بین المؤشرات الملاءمة لقیاس المخاطر الإفصاح المناسب عنها، و 
                                                   

القیاس والإفصاح المحاسبي عن المخاطر في المصارف الإسلامیة في ضوء معاییر المحاسبة جیهان السید عبد الرحمن الشعراوي،  )1(
 ).م2009جامعة عین شمس، رسالة ماجستیر غیر منشورة، : مصر( ، ةللمؤسسات المالیة الإسلامی
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تطبیق بأوصت الدراسة  .والنابعة من طبیعة المصارف الإسلامیة، وبین قیاس تلك المخاطر والتقلیل منها
وزیادة مستوي ، اصةً معیار العرض والإفصاح العاموخ معاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة الإسلامیة

الإفصاح المناسب والوصول الي الشفافیة بما یساعد  إلىالمصارف بما یؤدي  ىفصاح عن المخاطر لدالإ
  .تخاذ قراراتهم بشكل جیدوي العلاقة بالمصارف الإسلامیة  في إالأطراف ذ

بیان دور المعاییر المحاسبیة تطرقت إلى یلاحظ أن الدراسة أعلاه تختلف عن دراسة الباحث في أنها      
لامیة في القیاس والإفصاح عن المخاطر في المصارف الإسلامیة، في حین أن دراسة الباحث تختص الإس

  .بالتعرف على مدى تطبیق متطلبات الإفصاح في القوائم المالیة للمصارف الإسلامیة
  

     
هة تقویم متطلبات الإفصاح عن القوائم المالیة من وج( م 2009دراسة حسن بلال البشیر الضواها،  .32

  .)1()نظر مراجعي الحسابات
تعقید  إلىالغموض الذي یكتنف القوائم المالیة للشركات السودانیة الأمر الذي یؤدي  إلىتطرقت الدراسة      

كما أن هناك الكثیر من الشركات لا تلتزم بتطبیق متطلبات الإفصاح في قوائمها . مهمة مراجعي الحسابات
هل تلتزم الشركات  :مشكلة الدراسة التساؤلات التالیةرة وافیة، لذلك طرحت المالیة ولا یتم الإفصاح فیها بصو 

ما  ،هل هناك إفصاح كافي عن المعلومات بالقوائم المالیة؟ ،بتطبیق الإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة؟
حاسبي التعرف بالإفصاح الم إلىهدفت الدراسة . عملیة المراجعة؟ ىأثر عدم تطبیق متطلبات الإفصاح عل

وتحدید متطلبات العرض والإفصاح بالقوائم المالیة، وكذا التعرف علي متطلبات الإفصاح المحاسبي من 
جودة المعلومات  فيبرزت أهمیة الدراسة من خلال أهمیة الإفصاح المحاسبي  .وجهة نظر المراجع الخارجي

ستخدمت الدراسة المنهج ا. حاسبیةالمحاسبیة وبالتالي جودة المراجعة وأثر ذلك علي تحسین المخرجات الم
لبات الإفصاح ططبیق متتأظهرت نتائج الدرسة أن . والإستقرائي لإختبار الفرضیاتالتأریخي، والإستنباطي، 

المحاسبي بالقوائم المالیة یزید من كفاءة عملیة المراجعة، وأن الإفصاح المحاسبي یعزز الثقة في تقریر 
أوصت الدراسة بضرورة إلزام . ركات بالإفصاح یحقق جودة المراجعةالمراجع الخارجي، وأن إلتزام الش

في المعلومات المحاسبیة حتي قة والشفافیة دالشركات بتطبیق متطلبات الإفصاح بالقوائم المالیة، وتوفیر ال
  .تسهل مهمة المراجع الخارجي

لإفصاح المحاسبي من ض الدراسة أعلاه تختلف عن دراسة الباحث في أنها تناولت ار یلاحظ من ع     
وجهة مراجعي الحسابات لبیان دور الإفصاح في تسهیل مهمة مراجعي الحسابات الأمر الذي یؤدي إلى 
جودة عملیة المراجعة، بینما دراسة الباحث تختص بالتعرف على مدى تطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبي 

   . في القوائم المالیة المنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان
  .)2()الإفصاح المحاسبي ىأثر تطبیق حوكمة الشركات عل(م 2009اسة عمر السر الحسن محمد، در  .33

                                                   
جامعة : الخرطوم( ، فصاح عن القوائم المالیة من وجهة نظر مراجعي الحساباتالإتقویم متطلبات حسن بلال البشیر الضواها،  )1(

 ).م2009السودان للعلوم والتكنولوجیا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 
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الإفصاح المحاسبي في بعض الشركات المساهمة  ىتناولت الدراسة أثر تطبیق حوكمة الشركات عل     
السوداني الفرنسي، تمثلت مشكلة الدراسة في أنه بالرغم من تطبیق حوكمة الشركات في البنك . السودانیة

القوائم المالیة التي تصدرها هذه  لىوالبنك السعودي السوداني، إلا أن هذا التطبیق لم ینعكس بصورة جلیة ع
ستمدت الدراسة أهمیتها من أن تطبیق حوكمة الشركات في الشركات المساهمة بصورة سلیمة یساعد ا. البنوك

 إلىهدفت الدراسة  .ستخدمي القوائم المالیة لهذه الشركاتعلي كفایة الإفصاح المحاسبي ویفي بإحتیاجات م
وآلیاتها وأهمیتها للشركات والمؤسسات، وكذا التعریف التعریف بمفهموم حوكمة الشركات مع بیان مبادئها 

الدراسة  استخدمت. الإفصاح المحاسبي ىبالأفصاح المحاسبي ومتطلباته وبیان أثر تطبیق الحوكمة عل
لإستعراض الدراسات السابقة، والإستنباطي لتحدید طبیعة المشكلة، والإستقرائي لإثبات المنهج التأریخي 

أن  إلىالدراسة  توصلت نتائج. المنهج الوصفي التحلیلي لإجراء الدراسة المیدانیة إلىالفرضیات، بالإضافة 
بمتطلبات الإفصاح  الإلتزام ىزیادة جودة الإفصاح المحاسبي، ویساعد عل إلىتطبیق حوكمة الشركات یؤدي 

خرجت الدراسة بتوصیات منها، ضرورة تطبیق حوكمة . صدق وعدالة القوائم المالیةإلى  المحاسبي، ویؤدي
الشركات لضمان زیادة كفاءة وفاعلیة الإفصاح المحاسبي، وأن تتولي جهة رسمیة إصدار معاییر لحوكمة 

  .الشركات ملزمة في التطبیق بصورة صحیحة
في أنها تناولت الإفصاح المحاسبي من خلال حوكمة  تختلف عن دراسة الباحثة أعلاه یلاحظ أن الدراس

الشركات لبیان أثر تطبیق حوكمة الشركات على الإفصاح المحاسبي  في القوائم المالیة للمصارف بالسودان، 
لعام في في حین أن دراسة الباحث تسعى إلى التعرف على مدى تطبیق متطلبات معیار العرض والإفصاح ا

  . اعداد وعرض القوائم المالیة للمصارف الإسلامیة بالسودان
دور القیاس والإفصاح المحاسبي في التطبیق الفعال لحوكمة ( م 2010دراسة محسن طه صادق،  .34

   .)1()الشركات في القطاع المصرفي
ة في القطاع المصرفي تفعیل الحوكم ىتمحورت المشكلة في تحدید أثر القیاس والإفصاح المحاسبي عل     

براز أهمیة تطبیقها في الجهاز المصرفي  ىتسلیط الضوء عل ىهدفت الدراسة ال. المصري ماهیة الحوكمة وإ
هتمام المتزاید بتقدیم في الإ تجسدت أهمیة الدراسة. أثر الإفصاح علیهاو  الحاجة الیها، ىالمصري مع بیان مد

مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي المصري بوصفها صمام تصورات وحلول للكیفیة التي یجري بها تعزیز 
، والإستنباطي، التأریخيستخدمت الدراسة المنهج ا .أمان الشركات والبنوك من الإفلاس والإنهیار

لقیاس والإفصاح المحاسبي في بیئة العمل البنكي في ل أن هناك تأثیر إیجابينتائج الأظهرت . والإستقرائي
في بیئة العمل  كمة في البنوك المصریة، كما أن توافر مجموعة من المبادئ والمعاییرالتطبیق الفعال للحو 

وهناك علاقة ذات دلالة إحصائیة البنكي یسهم في تطبیق الحوكمة بصورتها الصحیحة في البنوك المصریة، 

                                                                                                                                                                    
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، رسالة : الخرطوم(، الإفصاح المحاسبي ىتطبیق حوكمة الشركات عل أثرمحمد،  عمر السر الحسن )2(

 ). م2009محاجستیر غیر منشورة، 
أم (، دور القیاس والإفصاح المحاسبي في التطبیق الفعال لحوكمة الشركات في القطاع المصرفيمحسن طه صادق،  )1(

 ).م2010ان الإسلامیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة أم درم: درمان
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وك المصریة أوصت الدراسة بضرورة إلتزام البن. بین تطبیق حوكمة الشركات وجودة مؤشرات التحلیل المالي
الجهات المسؤولة التأكد من تطبیق الممارسات الجیدة لحوكمة  ىبالتطبیق السلیم لمتطلبات الحوكمة، وعل

دور ومساهمة المنظمات الحكومیة وغیر  ىالإفصاح والشفافیة مع التأكید عل ىالبنوك بطریقة تعتمد عل
  .اع المصرفيخاصةً في القط الحكومیة في ترسیخ مبادئ وآلیات حوكمة الشركات

تناولت الإفصاح المحاسبي من خلال  تختلف عن دراسة الباحث في أنهایلاحظ أن الدراسة أعلاه      
حوكمة الشركات لبیان أثر الإفصاح المحاسبي على تفعیل مبادئ وأسس الحوكمة في القطاع المصرفي 

الباحث تختص ببیان مدى  خطر الإفلاس والإنهیار، في حین أن دراسةبوصفها صمام أمان المصارف من 
  .تطبیق متطلبات الأفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للمصارف الإسلامیة بالسودان

  
درجة الإفصاح في  ىأثر حوكمة الشركات عل( م 2010دراسة عبد الوهاب موسي الجعلي محمد، . 35

  .)1()البیانات المالیة وتحقیق جودة المعلومات المحاسبیة
لة الدراسة إمكانیة التطبیق الفعال لحوكمة الشركات من خلال الإفصاح المحاسبي، تناولت مشك     

والإستفادة من ذلك في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة، والفائدة المتوقعة من تطبیق حوكمة الشركات 
لمراجعة تحدید السعر العادل للسهم، وبیان دور لجان ا ىنعكاس ذلك علابسوق الخرطوم للأوراق المالیة و 

برزت أهمیة الدراسة من خلال أهمیة . كأداة من أدوات الحوكمة في تحقیق مصداقیة وشفافیة التقاریر المالیة
تطبیق حوكمة الشركات وتطویر الممارسة ومهنة المراجعة من خلال الإفصاح المحاسبي وتحقیق جودة 

الإفصاح المحاسبي للشركات المدرجة و دور الحوكمة  علىالتعرف  إلىهدفت الدراسة . المعلومات المحاسبیة
 ىمبادئ الحوكمة وتقویم مد ىتحسین جودة المعلومات المحاسبیة، والتعرف علفي في أسواق الأوراق المالیة 

، مع بیان دور لجان المراجعة في تفعیل حوكمة الشركات ات المدرجة في السوق بتلك المبادئإلتزام الشرك
المنهج التأریخي لتتبع الدراسات السابقة، والإستنباطي  ىعتمدت الدراسة علا. یةوزیادة الثقة في التقاریر المال

 ي، والإستقرائي لإختبار الفرضیات، والإحصاء الوصفي والتحلیللتحدید محاور الدراسة ووضع الفرضیات
ساعد أظهرت نتائج الدراسة أن تطبیق مفهوم حوكمة الشركات ی. كأدوات إحصائیة في جمع وتحلیل البیانات

وجود نظام محاسبي فاعل یراعي مصلحة كافة أصحاب المصالح، وأن الشركات التي تطبق الحوكمة  ىعل
تتمیز بمعلومات محاسبیة أكثر جودة من تلك التي لا تطبق الحوكمة، وأن الإفصاح المحاسبي الحالي 

یم لمبادئ حوكمة بیق السلبالشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالیة غیر كافي لضمان التط
الشركات في السودان یتفق وظروف  أوصت الدراسة بضرورة وضع دلیل خاص بمعاییر حوكمة. الشركات

البیئة الإقتصادیة السودانیة ویحقق الإستفادة من تطبیق حوكمة الشركات، وضرورة تعدیل قانون سوق 
لزام میة تفعیل الإفصاح المحاالخرطوم للأوراق المالیة حتي یتواكب وقواعد حوكمة الشركات ، مع أه سبي وإ

  .بمتطلباتهالشركات المدرجة 
                                                   

، درجة الإفصاح في البیانات وتحقیق جودة المعلومات المحاسبیة ىأثر حوكمة الشركات علعبد الوهاب موسي الجعلي محمد،  )1(
 ).م2010جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، رسالة دكتوراه غیر منشورة، : الخطوم(
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تختص بدراسة الإفصاح المحاسبي من  الباحث في أنها دراسةتختلف عن یلاحظ أن الدراسة أعلاه      
خلال حوكمة الشركات، بینما دراسة الباحث تختص بدراسة الإفصاح المحاسبي من خلال المعاییر 

تطبق متطلبات معیار العرض والإفصاح العام في اعداد ونشر القوائم المالیة المحاسبیة لبیان مدى 
   .للمصارف الإسلامیة بالسودان

حوكمة الشركات وأثرها على مستوى الإفصاح في (م2010دراسة حسین عبد الجلیل آل غزوي، . 36
  .)2()المعلومات المحاسبیة

الإفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للشركات  هدفت الدراسة إلى بیان أثر حوكمة الشركات على مستوى
ما أثر : المساهمة العامة في المملكة العربیة السعودیة، وتم صیاغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس التالي

حوكمة الشركات على مستوى الإفصاح عن المعلومات المحاسبیة في القوائم المالیة للشركات المساهمة 
همیة الدراسة في أنها تقوم بدراسة العلاقة بین حوكمة الشركات والمعلومات المحاسبیة تجلت أ. بالسعودیة؟

المفصح عنها في القوائم المالیة، ذلك لأن الإلتزام مبادئ وأسس الحوكمة یسهم في رفع مستوى الإفصاح في 
وذج الإنحدار المتعدد استخدمت الدراسة الأسالیب الإحصائیة الوصفیة والإستدلالیة عن طریق نم. تلك القوائم

لإثبات فرضیات الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تفاوت في مستوى الإفصاح في القوائم المالیة 
للشركات المساهمة العامة السعودیة، مما یدل على عدم الإلتزام بمبادئ وأسس حوكمة الشركات، وأوصت 

بیق مهامها وواجباتها الأمر الذي یؤدي إلى زیادة الدراسة بضرورة تفعیل دور لجنة المراجعة من خلال تط
  . مستوى الإفصاح في التقاریر المالیة المنشورة

یلاحظ أن الدراسة أعلاه تختلف عن دراسة الباحث في أنها عملت على دراسة العلاقة بین الإلتزام بأسس     
لشركات المساهمة العامة، بینما ومبادئ حوكمة الشركات وبین زیادة مستوى الإفصاح في القوائم المالیة ل

في القوائم المالیة للمصارف  العام الإفصاحو  بیان تطبیق متطلبات معیار العرضدراسة الباحث تهدف إلى 
  .میة ولم تتطرق إلى حوكمة الشركاتالإسلا

أثر مستوى الإفصاح المحاسبي في البیانات المالیة ( م2010دراسة معتز برهان جمیل العكر، . 37
  .)1()ورة على تداعیات الأزمة المالیة في القطاع المصرفي الأردنيالمنش
هدفت الدراسة إلى بیان مدى الإلتزام بالمعاییر المحاسبیة في الحد من تداعیات الأزمة المالیة الأخیرة     

ولیة ما أثر الإلتزام بالمعاییر الد: على المصارف في الأردن، وتمحورت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي
نعكاس ذلك في  الخاصة بالإفصاح في المصارف على مستوى الإفصاح المحاسبي في التقاریر المنشورة وإ

استمدت الدراسة أهمیتها من الدور الذي یلعبه . الحد من تداعیات الأزمة المالیة في المصارف الأردنیة؟
حصائیة في تحلیل بیانات الدراسة استخدمت الدراسة الأسالیب الإ. الإفصاح المحاسبي في الإستقرار المالي

                                                   
: الدنمارك(، حوكمة الشركات وأثرها على مستوى الإفصاح في المعلومات المحاسبیة یل آل غزوي،حسین عبد الجل )2(

 ).م2010الأكادیمیة العربیة في الدنمارك، كلیة الإدارة والإقتصاد، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 
رة على تداعیات الأزمة المالیة في أثر مستوى الإفصاح المحاسبي في البیانات المالیة المنشو  معتز برهان جمیل العكر، )1(

 ).م2010جامعة الشرق الأوسط، كلیة الأعمال، رسالة ماجستیر غیر منشورة، : الأردن(، القطاع المصرفي الأردني
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واختبار فرضیاتها، وبینت نتائج الدراسة أن المصارف الأردنیة تلتزم بالإفصاح وفقاً للمعاییر المحاسبیة 
الدولیة، وأن هذا الإلتزام یسهم في الإستقرار المالي ویساعد في الحد من تداعیات الأزمة المالیة في هذا 

ة إلزام المصارف بالأردن بالتطبیق الكامل لمعاییر الإفصاح الدولیة الخاصة القطاع، وأوصت الدراسة بضرور 
بالمصارف، والعمل على وضع خطط واستراتیجیات طویلة الأمد لمواجهة الأزمات المالیة التي قد تحدث في 

  .المستقبل
معاییر المحاسبیة تهدف إلى التعرف على دور ال الباحث في أنها دراسةتختلف و یلاحظ أن الدراسة أعلاه     

نعكاس ذلك في الحد من تداعیات الأزمات  في رفع مستوى الإفصاح في القوائم المالیة للمصارف التجاریة وإ
القوائم المالیة  فيبیان متطلبات الإفصاح المحاسبي ومدى تطبیقها المالیة، بینما دراسة الباحث تهدف إلى 
ك التطبیق على جودة المعلومات المحاسبیة، وعلى قرارات ، وأثر ذلالمنشورة للمصارف الإسلامیة بالسودان

  .مستخدمي القوائم المالیة
  ت السابقةاتحلیل الدراس

الإفصاح تناولت  السابقة عدد من الدراساتأن هناك  للباحث یتبینمن خلال عرض الدراسات السابقة      
سواء كانت ل المعاییر المحاسبیة من خلاالمحاسبي في البنوك التجاریة والشركات المساهمة بصورة عامة 

إلتزام تلك البنوك والشركات بمتطلبات الإفصاح  ىمد ىمحلیة، بهدف التعرف علدولیة أو إقلیمیة أو 
هذه التقاریر، وبیان یر المنشورة والإیضاحات المرفقة بأو درجة الإفصاح في التقار  ىالإلزامیة، وبیان مستو 

مصداقیة في المعلومات المحاسبیة ویرفع الالإفصاح الملاءم الذي یحقق  أهمیة المعاییر المحاسبیة في توفیر
ومحاولة القصور في تطبیق متطلبات الإفصاح وفق المعاییر  إلىمن كفاءة المعلومات المنشورة، مع الإشارة 

نوك ووضع المقترحات والحلول اللازمة لها، وقد أظهرت نتائج تلك الدراسات عدم إلتزام البها معرفة أسباب
التجاریة والشركات المساهمة بصورة عامة بالطبیق الكامل أو الملاءم لمتطلبات الإفصاح حسبما ورد 

عدم درایة الكوادر العاملة في  إلى یرجع هذا القصور وهذا التفاوتو بالمعاییر المنظمة للإفصاح المحاسبي، 
یر المحاسبیة المنظمة للإفصاح في تعزیز تلك البنوك والشركات وخاصةً معدي التقاریر المالیة بأهمیة المعای

الثقة ورفع كفاءة المعلومات المحاسبیة المنشورة، وقد أوصت معظم الدراسات بضرورة الإلتزام بالمعاییر 
عادة صیاغة بعض الفقرات والبنود الواردة  المحاسبیة بصورة عامة ومعاییر الإفصاح بصورة خاصة، وإ

دراسة  إعادة إلىوطبیعة الدول التي تطبیق المعاییر الدولیة، إضافةً بالمعاییر الدولیة لتتوافق وظروف 
كما أوصت  .فصاح المحلیة لبعض الدول لمواكبة التغیرات البیئیة المحلیة المحیطةلإوصیاغة بعض معاییر ا

  .جه الخصوص معدي التقاریر المالیةالدراسات بتأهیل الكوادر العاملة في البنوك والشركات وعلي و 
 ىهناك مجموعة من الدراسات تناولت الإفصاح المحاسبي من وجهة نظر مراجعي الحسابات ومد     

فصاح في التقاریر المنشورة، لإملاءم من ا ىرتباطه بعملیة المراجعة، ودور مدققي الحسابات في توفیر مستو ا
التي یتم  سسات والشركاتالإفصاح في المؤ  ىمستو  ىیة المراجع علصشخلوما إذا كان هناك تاثیر 

الإلتزام بالإفصاح المحاسبي یزید من كفاءة عملیة المراجعة ویعزز  نمراجعتها، وقد بینت نتائج الدراسات أ
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المراجع الخارجي بما یحقق جودة المراجعة ویحد من الفجوة المتوقعة بین تقریر المراجع  الثقة في تقریر
فصاح في المؤسسات والشركات التي یتم الإ ىمستو  ىلشخصیة المراجع أثر عل وتوقعات مستخدمیه، وأن

ولم تغفل نتائج تلك الدراسات من الإشارة الي أن هناك قصور في تقریر المراجع الخارجي الحالي  مراجعتها،
 تلك عتقد أنها مهمة لمستخدمي القوائم المالیة، وأوصتبعض نواحي الإفصاح التي یُ  ىوعدم إشتماله عل

ي الحسابات بالإفصاح المحاسبي، والنص صراحةً في تقریرهم عن عدم إلتزام الدراسات بضرورة إهتمام مدقق
عقوبات صارمة للشركات  فرض، مع المحاسبیة تتطلبه المعاییر االشركات بطبیق متطلبات الإفصاح وفق م

  .غیر الملتزمة
المحاسبي  أثر الإفصاح ىللتعرف عل سواق المالالإفصاح من خلال أ تهناك عدد من الدراسات تناول    

عر العادل للسهم، وقد أظهرت نتائج سید الدقرارات المستثمرین في الأسهم في سوق المال ودوره في تح ىعل
تلك الدراسات أن الإلتزام بمتطلبات الإفصاح القانونیة والمهنیة یزید من جودة المعلومات المحاسبیة للشركات 

، وأن صنع القرار الإستثماري الرشید داخل السوق ىر علالمدرجة في الأسواق المالیة ویزید من قدرة المستثم
أوضحت نتائج بعض الإفصاح من الشركات المدرجة بأسواق المال، كما  إلىالمستثمرین بحاجة أكبر 

فصاح الحالي للشركات المدرجة غیر كافي لتغطیة إحتیاجات المستثمرین من المعلومات الدراسات أن الإ
  .بالإفصاح الكامل عن المعلومات الضروریة الإلتزام كانت التوصیات بضرورة و  ،لتحقیق أهدافهم المتنوعة

للتعرف علي دوره في ترشید عملیة التحاسب الضریبي،  لإفصاح المحاسبيتطرقت لهناك مجموعة قلیلة      
 ، وقدین دیوان الضرائب ودافعي الضریبةوتقلیل فرص التهرب الضریبي، والحد من المنازعات الضریبیة ب

بینت النتائج أن الإفصاح المحاسبي یدعم الثقة في المعلومات المنشورة وبالتالي یقلل المنازعات بین الدیوان 
فرص التهرب الضریبي، وأوصت الدراسات بضرورة نشر الوعي الضریبي  من الضریبة ویقلل دافعيو 

  .والإلتزام بالإفصاح المحاسبي لضمان جودة ومصداقیة المعلومات المحاسبیة
 الإفصاحبیان دور  دراسات تناولت علاقة الإفصاح المحاسبي بحوكمة الشركات من خلال كهنال     

، وقد أظهرت نتائج تلك طاع المصرفي أو الشركات المساهمةتفعیل حوكمة الشركات في الق في المحاسبي
التقاریر المنشورة  ساعد في تحقیق مصداقیة وشفافیةحاسبي یالإفصاح الم الإلتزام بمتطلباتالدراسات أن 

تحقیق متطلبات تطبیق مبادئ وآلیات حوكمة  في یساعد الأمر الذي وتحسین جودة المعلومات المحاسبیة
الشركات، وأن الشركات التي تطبق الحوكمة تتمیز بمعلومات محاسبیة أكثر جودة من تلك التي لا تطبق 

ات بالتطبیق السلیم لمتطلبات حوكمة الشركات ، وقد خرجت التوصیات بضرورة إلزام البنوك والمؤسسالحوكمة
  .مع وجود جهة رسمیة تراقب عملیات التطبیق

الإفصاح  إلىبالإفصاح المحاسبي، فمنها من تطرق لها علاقة  متفرقة هناك دراسات تناولت موضوعات     
فصاح في الحد من دور الإو عتماد علیه في تقییم كفاءة الإستثمار في الشركات القابضة، الإ ىالمحاسبي ومد

  .في الحد من ممارسات غسیل الأموال، وقد أظهرت النتائج أن الإفصاح یساعد موالظاهرة غسیل الأ
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 ىالأول تطرقتتناولتا الإفصاح في المصارف الإسلامیة، حیث  الدراسات السابقةفقط من  هناك دراستان     
ار الإفصاح واستخدام مقررات لجنة بازل للرقابة قیاس كفاءة الأداء في المصارف من خلال الإلتزام بمعیإلى 

دور المعاییر المحاسبیة الإسلامیة في القیاس والإفصاح عن المخاطر في  إلى تطرقت، والثانیة المصرفیة
  .المصارف الإسلامیة

الإفصاح المحاسبي في المصارف الإسلامیة  ىلم یحظ تأسیساً على ما تقدم یتضح للباحث أنه     
 في القوائم المالیة فیما یتعلق بالتعرف على مدى تطبیق متطلبات الإفصاح المحاسبيالكافي بالإهتمام 

 تناول إلى ، وهذا ما یمیز دراسة الباحث عن تلك الدراسات السابقة، حیث أنها تهدفلمصارف الإسلامیةا
الإیضاحات و  المنشورة المالیة القوائماستقراء لمصارف الإسلامیة بالسودان من خلال ا في الإفصاح المحاسبي

مدى توافر متطلبات الإفصاح المحاسبي طبقاً لمعیار العرض والإفصاح العام في  على لتعرفلالمرفقة بها 
  .القوائم المالیة للمصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة

سبي كان فیما یتعلق بالإفصاح المحا السابقة تلك الدراسات إلیهأن ما تطرقت  یرىإلا أن الباحث       
، وأن هذه الدراسات في مجموعها الدراسة الحالیةبمثابة المرشد والموجه والدافع الأساسي لتناول موضوع 

 .میدانیةتصلح أن تكون مرتكزاً ومعیناً لإنجاز الدراسة ال
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